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  )أنموذجاالتشریع الإماراتي (

  عمرو محمد الماریة

 جامعة ،لیة الشریعة وأصول الدین ك،  المدنيقسم القانون

  . المملكة السعودیة العربیة،الملك خالد 

 aelmaria@kku.edu.sa :البرید الالكتروني

  :ملخص ال

       كان للتحول الرقمي ابلغ الأثر على مرفق القضاء، فلیس من 

المنطقي أن تغزو التقنیات الحدیثة المجالات  الاجتماعیة والاقتصادیة 

ً                                                   الصناعیة والثقافیة، وتقف أمام المحاكم، وانطلاقا من والتجاریة و

حرص الدول العربیة على الاستفادة من تكنولوجیا المعلومات 

والتقنیات الحدیثة في تیسیر اجراءات التقاضي أمام المحاكم الوطنیة،  

ً                                                           تحقیقا للعدالة الناجزة في أسرع وقت، وتقصیرا لأمد التقاضي،  ً

التكلفة، فقد تم اجراء تعدیلات تشریعیة في ً                       وتوفیرا للجھد والوقت و

القواعد القانونیة الخاصة بالإجراءات القضائیة، أدت بدورھا إلى تغییر 

جذري في إجراءات رفع الدعاوى ونظرھا أمام المحاكم، وتباینت ھذه 

التعدیلات بین الدول العربیة، ونحاول في ھذا البحث التعرف على أثر 

یعات القضائیة العربیة، ونتخذ القانون التحول الرقمي على التشر

  ً.                 الاماراتي انموذجا

  

 القانون ،التشریعات القضائیة ،  التحول الرقمي:الكلمات المفتاحیة

 ، التشریع الإجراءات القضائیة ، الاماراتي

  .الاماراتي
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:abstract 

The digital transformation had the greatest impact on 

the judiciary, as it is not logical for modern 

technologies to invade the social, economic, 

commercial, industrial and cultural fields, and Stand 

an obstacle in front of the courts, and based on the 

keenness of the Arab countries to take advantage of 

information technology and modern technologies in 

facilitating litigation procedures before national 

courts, in order to achieve prompt justice in The 

fastest time, shortening the duration of litigation, and 

saving effort, time and cost, legislative amendments 

were made in the legal rules for judicial procedures, 

which in turn led to a radical change in the 

procedures for filing and considering cases before the 

courts, and these amendments varied between Arab 

countries, and we try in this research to identify The 

impact of digital transformation on Arab judicial 
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legislation, and we take the UAE law as a model.  

Keywords: Digital transformation, Judicial 

legislation, UAE law, Judicial 

procedures, UAE legislation. 
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 بسم االله الرحمن الرحيم

 : ةالمقدم   

                    الحمد الله الذي بتحمیده یستفتح كل كتاب، وبذكره یصدر كل           
                                                      ُّ �َّ َ ُ ُ ُِ ْ ِ ِ ِ ََِّ َ َْ ْ ْ
ِ ُ

ِ                                                                          خطاب، وبحمده یتنعم أهل النعیم في دار الجزاء والثواب، وباسمه  ِ ِ ِِ َِّ ُ ُ َّ ََ ْ َ

ٍ                یشفى كل داء ُّ َ ْ ٍ                                                     ، وبه یكشف كل غمة وبلاء، الذي شرع من الأحكام ما ُ َّ ُ ُّ ُ َ ُ

 عنهم الأحقاد، القائل ُ    بعدُ                            لعباد، ویحقق فیهم العدل، وییصلح أحوال ا

ِ            َِِّ       إن الحكم إلا الله   أعوذ باالله من الشیطان الرجیم: في محكم الكتاب ُِ ُْ ْ ِ)١( ،

     والصلاة والسلام على بدر التمام، ومصباح الظلام، وشمس دین 
                                                          ِ ِِ ِ ْ
ِ ِِ ِ ّ

    الإسلام، محمد علیه الصلاة والسلام
 

                              ُ ُ ِ ٍ
ّ

ِ.  

  ...... وبعد

 یقول االله ،العباد على الغراء للتیسیر الشریعة الإسلامیة جاءت      

             یرید الله بكم الیسر ولا یرید بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا : تعالى
                                                                                         ُ َ َِّ َ ُ ُُ ُِ ِ ِ ِ
َ َ ََ َّ ِ ِ َّْ ْ ُْ ْ َْ ُْ ُ ُُ ُِ ُِ ُ ُ ُ

           الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون
                                         َ ُ ْ ُْ ْ ُ َُ َّ َّ
َ َ ََ َ َ َ ٰ َ َ)مامالإ قال وفي تفسیر الآیة،)٢ 

 بمشقة لعلمه علیكم التخفیف -أیها المؤمنون-بكم االله یرید(: الطبري

ً                                 ، وتطبیقا لهذا النهج الإسلامي فقد )٣()الأحوال هذه في علیكم ذلك

 إیجاد أیسر الطرق لضمان إلى سعت جل الدول العربیة والإسلامیة

                                                 

 .٥٧ سورة الأنعام، من الآیة (١)

 .١٨٥ سورة البقرة، من الآیة (٢)

 ص ،٩ ج لعلمیة، بیروت،ا الكتب دار القرآن، تأویل في البیان الطبري، جامع جعفر  أبو(٣)

١١٩. 
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خلال تبسیط إجراءات التقاضي  من وذلك الحقوق، ضیاع عدم

 التقاضي ً                 وصولا لإتمام عملیة القضائیة، الهیئات إلى وسهولة اللجوء

  .ومساواة ٍ     بعدل

       وقد كان للتحول الرقمي بالغ الأثر على مرفق القضاء، فلیس 

من المنطقي أن تغزو التقنیات الحدیثة المجالات الاجتماعیة 

والاقتصادیة والتجاریة والصناعیة والثقافیة، وتقف أمام المحاكم، 

من حرص الدول العربیة على الاستفادة من تكنولوجیا ً         وانطلاقا 

المحاكم التقاضي أمام  اجراءات تیسیرالمعلومات والتقنیات الحدیثة في 

ً               وتقصیرا لأمد ،ً                                      ة، تحقیقا للعدالة الناجزة في أسرع وقتوطنیال

تعدیلات اجراء تكلفة، فقد تم ً                        توفیرا للجهد والوقت والالتقاضي، و

، أدت لقانونیة الخاصة بالإجراءات القضائیة اقواعدفي التشریعیة 

رفع الدعاوى ونظرها أمام  تغییر جذري في إجراءات بدورها إلى

وتباینت هذه التعدیلات بین الدول العربیة، فرأینا دولة المحاكم، 

كالإمارات العربیة قد سارت بخطى متسارعة نحو الاستفادة من التحول 

ما لدیها كأول دولة عربیة  حیث ظهرالرقمي في المجال القضائي، 

 بعد ف بتقنیة التقاضي عن َ  رَ  عُ  ی
      ٍ
ْ ُ

)١( .  

                                                 

م عندما قام ١٩٩٦ یذكر أن أول تسویة للمنازعات من خلال الفضاء الإلكتروني كان عام(١)

معهد قانون القضاء وجمعیة التحكیم الأمریكیة والمركز الوطني لأبحاث المعلوماتیة 

= علیه ومركز القانون وقواعد المعلومات بإدارة برنامج القاضي الافتراضي والإشراف 
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       فالدعوى القضائیة من خلال التحول الرقمي أصبحت تتم عن 

ُ        یسهل ،طریق نظام اجرائي معلوماتي ُ ْ  استخدامه من قبل القاضي َ

والمتقاضي والنیابة العامة والمحامي، وكافة الجهات المعاونة، حیث 

 بعدله رفع الدعوى القضائیة عن یتم من خلا
     ٍ
ْ َ        لتنظر، ُ ُ أمام محاكم  ِ

ً                                                ، إلا أن ذلك استلزم تعدیلا في التشریعات القضائیة لیكترونیةإ

للاعتراف باستخدام تلك التقنیات في العملیة القضائیة، وهذا ما 

  .سنحاول تسلیط الضوء علیه من خلال هذا البحث

  : إشكالیة البحث

ما :  الإجابة على السؤال الآتيفيلبحث        تتمحور إشكالیة ا

تأثیر التحول الرقمي على تطور التشریعات القضائیة العربیة، وخاصة 

الإماراتیة، وفي إطار هذا التساؤل الرئیس تندرج مجموعة من 

التساؤلات الفرعیة سنحاول من خلال الدراسة الإجابة علیها، وتتمثل 

                                                                                                                     

وكان الهدف الرئیس منه تقدیم حلول سریعة وناجزة للمنازعات المتعلقة بالأنترنیت عن =

طریق وسیط یتمثل في قاض محاید یكون خبیرا في التحكیم والقوانین التي  تحكم أنشطة  

الانترنیت أو قانون القضاء الالكتروني، ویتحقق هذا الهدف بقیام مستخدم الانترنیت 

 إلى تلك الهیئة عن طریق البرید الإلكتروني  وبعد ذلك تقوم الهیئة بإرسال شكواه

ً                                                                        باختیار قاضي محاید لیفصل في النزاع ، ویكون قرار القاضي مجردا عن القیمة 

لمزید من ، القانونیة إلا إذا قبلت به الأطراف وتكون هذه الخدمة مجانیة دون مقابل

جب التطبیق على عقود التجارة صلاح المنزلاوي، القانون الوا: التفصیل راجع

 .١٦٤- ١٦٣، ص٢٠٠٧الإلكترونیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 
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  : فیما یلي

ثة في تطور إجراءات رفع الدعوى  ما هو دور التقنیات الحدی-

  القضائیة؟

   ما هو دور التقنیات الحدیثة في مرحلتي التحقیق والمرافعة؟-

  ما هو دور التقنیات الحدیثة في مرحلة إصدار الحكم القضائي؟-

  :أهداف البحث

 .بیان مفهوم التحول الرقمي والتقنیات الحدیثة -

شریعات التعرف على دور التقنیات الحدیثة في تطور الت -

 .الخاصة بإجراءات رفع الدعوى القضائیة

بیان أثر التقنیات الحدیثة في مرحلتي التحقیق والمرافعة،  -

 .اصدار الحكم إلى ً     وصولا

 بعد الإلكتروني عن ذكر أهم التطبیقات العملیة للقضاء -
     ٍ
ْ في  ُ

  .الدول العربیة

  : أهمیة البحث

ل الرقمي، ودخول        یجد البحث أهمیته في ظل تسارع وتیرة التحو

 المحاكم الدولیة عدد منالتقنیات الحدیثة في إجراءات التقاضي في 

 بعدالتقاضي عن  إلى والعربیة، والتحول من التقاضي التقلیدي
     ٍ
ْ ، وما ُ

یستتبع ذلك من استفسارات وتساؤلات عن دور التقنیات الحدیثة في 
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 بدایة من تطویر التشریعات القضائیة، وأثرها على الدعوى القضائیة،

ً                                                              مرحلة رفع الدعوى مرورا بمرحلتي التحقیق والمرافعة وصولا لإصدار  ً

  .الحكم، ومدى تحقیقها للهدف المنشود وهو العدالة الناجزة

  :الدراسات السابقة

ً                                                                   بعد طول بحث وتحر، لم أجد فیما اطلعت علیه أن أحدا قد 

لإلكترونیة  اأفرد هذا الموضوع بالدراسة، فكل من تناول الوسائل

في  الإلكترونیة وعلاقتها بالعملیة القضائیة تناول مسألة حجیة الوسائل

ثبات، في الأنظمة العربیة المختلفة، والأمثلة على ذلك أكثر من أن الإ

بیان أثر التحول الرقمي  إلى تحصى، دون أن تتعرض تلك الدراسات

 تحلیلیة والتقنیات الحدیثة على تطور التشریعات القضائیة، كدراسة

  .تفصیلیة مستقلة

  :       منهج البحث

      بغیة الإلمام والإحاطة بمختلف جوانب البحث وتحلیل أبعاده 

والإجابة على الإشكالیة المطروحة، اقتضت ضرورة البحث 

وخصوصیة الموضوع استخدام عدة مناهج بحثیة بطریقة متكاملة 

ستقرائي التحلیلي ومتناسقة، وذلك من خلال الاعتماد على المنهج الا

المقارن، وذلك بتأصیل المسائل المتعلقة بالبحث، واستقراء النصوص 

ماراتیة، وتحلیل محتواها، وبیان أثر التحول الرقمي على القانونیة الإ
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تطویر التشریعات القضائیة، والنظر في مدى اتفاقها واختلافها مع 

  .الأنظمة العربیة المقارنة

 وخاتمة على النحو مباحثمة وثلاثة وجاءت في مقد :خطة البحث

   :التالي

وتضمنت إشكالیة البحث، وأهداف البحث وأهمیته،  :المقدمة

  . وخطتهوالدراسات السابقة، ومنهج البحث

 دور التكنولوجیا الحدیثة في تطویر اجراءات رفع :المبحث الأول

  .الدعوى القضائیة

  .مرحلة اقامة الدعوى القضائیة:  المطلب الأول

  .مرحلة الإعلان بالدعوى القضائیة: مطلب الثاني ال

 استخدام القاضي للتكنولوجیا الحدیثة في مرحلتي :المبحث الثاني 

  .التحقیق والمرافعة

الاعتراف التشریعي لمخرجات الحاسب الآلي كدلیل :  المطلب الأول

  .اثبات

 سلطة القاضي في حال حدوث تنازع بین الأدلة:  المطلب الثاني

  .والتقلیدیةونیة الإلكتر

صدار الحكم إ دور التكنولوجیا الحدیثة في مرحلة : المبحث الثالث

  .القضائي
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  )التشريع الإماراتي أنموذجا( أثر التحول الرقمي في تطوير التشريعات القضائية العربية
  

  .ً                                   اصدار الحكم واعلان الخصوم الكترونیا:  المطلب الأول

  . الدعوى الإلكتروني لملفالحفظ:  المطلب الثاني

  . وتتضمن أهم النتائج والتوصیات:الخاتمة

  





       

 

 

 

 
 

  

 

 

 

٨٦٥

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السالرابع من المجلد ا  

  )التشريع الإماراتي أنموذجا( أثر التحول الرقمي في تطوير التشريعات القضائية العربية
  

  المبحث الأول

  وجیا الحدیثة في تطویر اجراءات رفع الدعوى القضائیةدور التكنول

 إلى -خاصةبصفة -مارات العربیة تسعى الدول جمیعها والإ       

 كآلیة لإنجاح الخطط التنمویة ،تطویر إجراءات رفع الدعوى القضائیة

التي ترسمها الحكومات لتحقیق التنمیة المستدامة، للتغلب على مشكلة 

نهاء النزاعات، وكان للتحول الرقمي أثر إ تكدس القضایا، ولسرعة

واضح على إنجاح هذا الأمر، وبناء علیه فسوف نقسم الدراسة في هذا 

  :المطالب الاتیة إلى المبحث

  .مرحلة اقامة الدعوى القضائیة: المطلب الأول

  .مرحلة الإعلان بالدعوى القضائیة: المطلب الثاني

  المطلب الأول

  ئیةمرحلة اقامة الدعوى القضا

أهم ما یمیز استخدام التقنیات الحدیثة في إجراءات رفع        إن 

الدعوى، هو عدم استعمال الوثائق الورقیة في كافة الإجراءات 

، وهو ما یتفق مع ً         لكترونیاإوالمراسلات بین طرفي التقاضي، حیث تتم 

 الغرض من إنشاء الوسائط؛ بمعنى خلق مجتمع المعاملات اللاورقیة

 ،مقر المحكمة لرفع الدعوى إلى نتقالالا إلى یعد هناك حاجة، فلم )١(

                                                 

ٕ                                                                                     خالد ممدوح إبراهیم، التقاضي الالكتروني، الدعوى الإلكترونیة واجراءاتها أمام المحاكم، (١)

 .٣٦، ص٢٠٠٨دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 



       

 

 

 

 
 

  

 

 

 

٨٦٦

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السالرابع من المجلد ا  

  )التشريع الإماراتي أنموذجا( أثر التحول الرقمي في تطوير التشريعات القضائية العربية
  

الحدیثة، وحتى یمكن الاستفادة من  الإلكترونیة في ظل وجود الوسائل

 كانت الحاجة ماسة ،تلك الوسائل الحدیثة في مرحلة إقامة الدعوى

 یقنن عملیة استخدام التقنیات الحدیثة وآلیاتها في ،التي وجود تشریع

 وملائمة ،بحیث تكون إجراءات رفع الدعوى مشروعةرفع الدعوى، 

 من خلال استخدام وسائل الاتصال ،لحالة التقدم التقني العلمي

وعبر شبكة الاتصال ً             إلكترونیا الحدیثة لتطبیق إجراءات التقاضي

  . )Internet(الدولیة 

 قرار مجلس الوزراء رقم  المتحدةالعربیة الإمارات        وقد صدر في

 الآخر  ربیع٢ الموافق ،م٩/١٢/٢٠١٨ بتاریخ ٢٠١٨  لسنة٥٧

لسنة ) ١١(هـ، في شأن اللائحة التنظیمیة للقانون الاتحادي رقم ١٤٤٠

 منه ١٦ بشأن قانون الإجراءات المدنیة، والتي نص في المادة ١٩٩٢

المحكمة بناء على طلب المدعي، وذلك  إلى ترفع الدعوى :"على أن

ً           ورقیا وفق ً                إلكترونیا أو ب إدارة الدعوى،بإیداع صحیفة دعواه لدى مكت

مشرع من الً       واضحا ً                    هذا النص اعترافا ُّ  دَ  عُ     ، وی"المعمول به في المحكمة

  . القضائیةلقید الدعاوى الإلكترونیة باستخدام الوسائلالإماراتي 

  بتاریخ ٢٠١٩ لسنة ٢٦٠       ثم صدر القرار الوزاري رقم 

رائي لتنظیم التقاضي باستخدام  في شأن الدلیل الإج،م٢٧/٣/٢٠١٩

 بعد عن والاتصال الإلكترونیة الوسائل
     ٍ
ْ في الإجراءات المدنیة، والذي  ُ



       

 

 

 

 
 

  

 

 

 

٨٦٧

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السالرابع من المجلد ا  

  )التشريع الإماراتي أنموذجا( أثر التحول الرقمي في تطوير التشريعات القضائية العربية
  

 بعد عن  نوعیة في إجراءات التقاضية نقلُّ  دَ  عُ  ی
     ٍ
ْ باستخدام الوسائل  ُ

الحدیثة، حیث أضاف بعض المصطلحات الحدیثة في القاموس 

 قید الدعاوي وطلبات :"الذي عرفه بأنه  الإلكتروني القانوني كالقید

، )١("بالمحكمة الإلكترونیة استصدار الأوامر القضائیة بالسجلات

جواز )٢(تتمثل في ً             إلكترونیا ووضع القرار الوزاري آلیة لقید الدعوى

بالمكتب، على أن تتضمن الصحیفة ً             إلكترونیا إیداع صحیفة الدعوى

، ویثبت البیانات وترفق بها المستندات التي استلزمتها اللائحة

الخاص بالمدعي ووكیله، والمدعى علیه  الإلكتروني بالصحیفة البرید

على  الإلكتروني من یمثله التوقیع أو لزمت المدعيأووكیله إن كان، و

  .الصحیفة

       ثم یقوم مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة بتقدیر واستیفاء الرسوم 

ل الإلكتروني، ویثبت ، ثم یقید الدعوى بالسجً         لكترونیاإ ً               المقررة قانونا

 القید ویسجل فیه علم المدعي بالجلسة  الإلكتروني تاریخبالسجل

  .ً         لكترونیاإ، وبذلك تكون الدعوى قد تم قیدها )٣ ( الدعوىالمحددة لنظر

 نذكر أن وزارة العدل السعودیة وضعت وعلى الصعید المقارن       

                                                 

 . المادة الأولى، التعریفات(١)

 . المادة الخامسة(٢)

 . المادة السادسة(٣)



       

 

 

 

 
 

  

 

 

 

٨٦٨

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السالرابع من المجلد ا  

  )التشريع الإماراتي أنموذجا( أثر التحول الرقمي في تطوير التشريعات القضائية العربية
  

ً              فوفقا لما هو من أهدافها الاستراتیجیة دعم برامج التحول الرقمي، 

 في القطاع العدلي فإن دعم برامج ً                                 معمول به في الدول الرائدة عالمیا

أتمتة الإجراءات القضائیة والتوثیقیة  إلى التحول الرقمي بالإضافة

 إلى والتنفیذیة یعد من أهم الجوانب التي تسعى من خلالها هذه النظم

 فقد وضعت وزارة ، لذا)١(رفع جودة الخدمات العدلیة المقدمة لمواطنیها

على موقعها الرسمي، من  الإلكترونیة العدل مجموعة من الخدمات

، والتي من خلالها یستطیع "لكترونیةصحیفة الدعوى الإ: "بینها خدمة

على موقع الوزارة، حیث كان نظام ً             إلكترونیا الشخص أن یقید دعواه

 لقید من یمثله بالحضور أو المرافعات الشرعیة السعودي یلزم المدعي

  .)٢(الدعوى في السجل المعد لذلك



                                                 

  .sa.gov.moj.wwwالموقع الرسمي لوزارة العدل السعودیة     :  راجع)١(

الصادر بالمرسوم الملكي ( من نظام المرافعات الشرعیة السعودي ٤٢ تنص المادة (٢)

یقید الكاتب المختص الدعوى في یوم " :على أن) ه٢٢/١/١٤٣٥بتاریخ ) ١/م(رقم

 - بحضور المدعي أو من یمثله- ُ                                                تقدیم الصحیفة في السجل الخاص بذلك، بعد أن یثبت 

 .......".تاریخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحیفة وصورها 



       

 

 

 

 
 

  

 

 

 

٨٦٩

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السالرابع من المجلد ا  

  )التشريع الإماراتي أنموذجا( أثر التحول الرقمي في تطوير التشريعات القضائية العربية
  

  المطلب الثاني

  مرحلة الإعلان بالدعوى القضائیة

 یضمنها دعوى صحیفة إیداع خلال من دعواه         یبدأ المدعي

 یطلبها التي والطلبات والمحكمة الخصوم أسماء منها بیانات عدة

 ،دعواه خلال من یطلبها المدعي التي الطلبات وهذه بالأسانید، مدعمة

 إیصال ووسیلة علیها، لیرد الآخر الطرف إلى إیصالها یتم أن ینبغي

 خلال من تتم علیه المدعى إلى المدعي یقدمها الدعوى التي صحیفة

 قد یتعددون، المدعین إن القول الأمر  ویستلزم،التبلیغ أو الإعلان

 يالتقاض عملیة تستلزم قد كما علیهم، المدعى یتعدد قد ً        وأحیانا

 الدعوى، بوجود الدعوى عن أغیار إشعار أو خبراء أو شهود إحضار

 إلى الخصومة خارج من شخص دخول ضرورة المحكمة ترى قد بل

 الدعوى، في الدخول الخصوم غیر بُ   طلَ  ی قد الحال وكذلك الدعوى،

 یحصل قد كما الدعوى، غیرهم في إدخال الخصوم بُ   طلَ  ی وقد

 بالدعوى الخصوم غیر من صأشخا إعلان یستلزم عارض للخصومة

ِّ      توفي لو كما یحقق العدالة، بما  صفة زالت أو أهلیته فقد أو الخصم ُ

 الإعلان أو على التبلیغ تعتمد الإجراءات هذه كل، )١(یمثله من

ََّ       یعرفالقضائي، الذي  ً         اصطلاحاُ
 ایصال الأوراق القضائیة: " بأنه )٢(

                                                 

دراسة تقییمیة في ظل قانون الإجراءات :  الإعلان القضائي ودور طرفي الخصومة فیه(١)

السرحان، المجلة  الفتاح عبد  وتعدیلاته، بكر١٩٩٢ لسنة ١١ الاتحادي رقم المدنیة

 .م٢٠١٦ مایو ٢٧الدولیة للقانون، عدد 

م، وكذا نظام ١٩٩٢ لسنة ١١ لم یتطرق قانون الإجراءات المدنیة الإماراتي رقم (٢)

ء في المرافعات الشرعیة السعودي لتعریف التبلیغ ولكن تطرقا لإجراءات التبلیغ كما جا

=  یتم الإعلان بناء على طلب -١: " المادة الخامسة من القانون الإماراتي على أن



       

 

 

 

 
 

  

 

 

 

٨٧٠

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السالرابع من المجلد ا  

  )التشريع الإماراتي أنموذجا( أثر التحول الرقمي في تطوير التشريعات القضائية العربية
  

علامهم بمضمون ورقة  المراد إ،الطبیعیین والمعنویینإلى الأشخاص 

 إلى بالحضور بالیوم والساعة المعینة في ورقة التبلیغ، أو التبلیغ

 لعلاقتهم بموضوع ،الاختصاصوالمحكمة صاحبة الشأن والقرار 

  .)١(" تختص به المحكمة

       ولما كانت الوسائل التقلیدیة التي یتم من خلالها تبلیغ الأوراق 

قد المعاملات وتشعب صور بسبب تع- القضائیة قاصرة وحدها 

 ، عن تلبیة احتیاجات العمل من ناحیة تبسیط الإجراءات- المنازعات

طء اجراءات التقاضي، كانت ُ                 مما یساهم في ب،وتوفیر الجهد والوقت

الحاجة ماسة للاستفادة من التقنیات الحدیثة في تبلیغ الأوراق 

 ذلك الأمر، ولا یتأتى ذلك إلا من خلال إصدار قانون ینظمالقضائیة، 

تجاوب المشرع الإماراتي مع هذه الصور الحدیثة، بأن نص على وقد 

                                                                                                                     

الخصم أو أمر المحكمة بوساطة مندوب الإعلان أو بالطریقة التـي یحددها =

من نظام المرافعات الشرعیة ) ١١(وكذا نص النظام السعودي في المادة ...." القانون

  :على أن

ة المحضرین بناء على أمر القاضي أو طلب الخصم أو إدارة  یكون التبلیغ بوساط-١"

المحكمة، ویقوم الخصوم أو وكلاؤهم بمتابعة الإجراءات وتقدیم أوراقها للمحضرین 

  ..لتبلیغها، ویجوز التبلیغ بوساطة صاحب الدعوى إذا طلب ذلك

ح  یجوز الاستعانة بالقطاع الخاص في تحضیر الخصوم وفق ضوابط تحددها اللوائ- ٢

 اللازمة لهذا النظام، وتطبق على موظفي القطاع الخاص القواعد والإجراءات المنظمة 
                                                                             ِ
ُ ُ

 ".لأعمال المحضرین

، ٢٠٠٧محمد ابراهیم، الدعوى بین الفقه والقانون، بیروت، دار الثقافة والنشر،  (١)

 .١٦١ص



       

 

 

 

 
 

  

 

 

 

٨٧١

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السالرابع من المجلد ا  

  )التشريع الإماراتي أنموذجا( أثر التحول الرقمي في تطوير التشريعات القضائية العربية
  

 وهي ، التي یتم اعلان الشخص المعلن الیه بهاالطرق الإلكترونیة 

الرسائل النصیة  أو المرئیة أو المكالمات المسجلة الصوتیة: كالتالي

ما أو  الفاكس الإلكتروني أو البرید أو الهاتفیة على الهاتف المحمول

ر بتحدیدها قرار ُ   صدَ         التي ی،یقوم مقامهما من وسائل التقنیة الحدیثة

  .)١(بأیة طریقة أخرى یتفق علیها الطرفان، أو من وزیر العدل

       أما المملكة العربیة السعودیة فقد أصدر المجلس الأعلى 

هـ المبني ١٤٣٩-٤-٢١ وتاریخ ٣٩- ٦-٢١٩للقضاء بها قراره رقم 

هـ ١٤٣٩-٣-٢٥ وتاریخ ١٤٣٨٨لكي الكریم رقم على الأمر الم

التالیة في  الإلكترونیة المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل

  : وهي كالتالي)٢ (التبلیغات القضائیة

ً                      منتجا لآثاره النظامیة  الإلكترونیة یعتبر التبلیغ عبر الوسائل: ً    أولا

ُ                  وتبلیغا لشخص الم   :ل إلیه وفق التاليَ   رسً

الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة  إلى سالة النصیة إرسال الر-١

  .المختصة

 الطبیعي والمعنوي إذا  الإلكتروني للشخص الإرسال على البرید-٢

                                                 

. م٩/١٢/٢٠١٨ بتاریخ ٢٠١٨ لسنة ٥٧ المادة السادسة من قرار مجلس الوزراء رقم (١)

هـ، في شأن اللائحة التنظیمیة للقانون الاتحادي رقم ١٤٤٠ ربیع الآخر ٢الموافق فیه 

 . بشأن قانون الإجراءات المدنیة١٩٩٢لسنة ) ١١(

  .sa.gov.moj.wwwالموقع الرسمي لوزارة العدل السعودیة     :  راجع)٢(



       

 

 

 

 
 

  

 

 

 

٨٧٢

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السالرابع من المجلد ا  

  )التشريع الإماراتي أنموذجا( أثر التحول الرقمي في تطوير التشريعات القضائية العربية
  

َّ              عائدا للمبلغ الإلكتروني كان مجال البرید ً                      كان مدونا في عقد بین  أو ً

ً               موثقا لدى جهة  أو الخاص به الإلكتروني في الموقع أو طرفي الدعوى

  .حكومیة

ّ                                                         التبلیغ عن طریق إحدى الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة -٣

  .الآلیة الحكومیة

  

  



       

 

 

 

 
 

  

 

 

 

٨٧٣

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السالرابع من المجلد ا  

  )التشريع الإماراتي أنموذجا( أثر التحول الرقمي في تطوير التشريعات القضائية العربية
  

  المبحث الثاني

  )١ (استخدام القاضي للتكنولوجیا الحدیثة في مرحلتي التحقیق

  والمرافعة

       تبدأ الخصومة القضائیة بتقدیم صحیفة الدعوى وقیدها وتنعقد 

بدأ السیر في الخصومة، حیث تقوم بتبلیغها للمدعى علیه، وبعد ذلك ی

جلسات تسمى  أو المحكمة بمباشرة عملها من خلال عقد جلسة

وكلاؤهم، والأصل في الجلسات  أو ، یحضر فیها الخصوم)٢(المرافعة

ومن  ،)١(، وأن تكون المرافعة شفویة )٤( وحضوریة)٣(أن تكون علنیة

                                                 

رافعات أن تستجوب المحكمة الخصوم وتستمع للشهود، وهذا ما  الأصل في قوانین الم(١)

، ٢٠١٨ لسنة ٥٧ من قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم ٤٠/٦نصت علیه المادة 

 . من نظام المرافعات الشرعیة السعودي٧٤والمادة 

  المرافعة هي الأقوال الشفویة التي یؤدیها الخصوم أو وكلاؤهم في جلسات المحاكمة، (٢)

 .٣٤٠م، ص ١٩٩٩القاهرة ، معجم القانون: مجمع اللغة العربیة: عراج

:"  على أن٢٠١٨ لسنة ٥٧ من قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم ٣٨  تنص المادة (٣)

تكون المرافعة علنیة إلا إذا نصت القوانین الساریة في الدولة على خلاف ذلك، أو رأت 

، وتنص ..."ً                      د الخصوم إجراءها سرا المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أح

تكون المرافعة علنیة، إلا إذا :"  من نظام المرافعات الشرعیة السعودي على أن٦٤المادة 

ً                      إجراءها سرا محافظة –من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم -رأى القاضي

 ...:.على النظام العام

إذا لم :"  على أن٢٠١٨ لسنة ٥٧اتي رقم  من قرار مجلس الوزراء الإمار٢٧ تنص المادة (٤)

یحضر المدعي والمدعى علیه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم 

= طلب أحد الخصوم السیر فیها أو ً             یوما ولم ی٣٠ٕ                                  فیها، والا قررت شطبها، فإذا انقضى 



       

 

 

 

 
 

  

 

 

 

٨٧٤

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السالرابع من المجلد ا  

  )التشريع الإماراتي أنموذجا( أثر التحول الرقمي في تطوير التشريعات القضائية العربية
  

 من المدعي خلال الاستعانة بالوسائل التقنیة الحدیثة، فأصبح لكل

المحكمة  إلى من یمثلهم أو ً                                   والمدعى علیه إذا تعذر حضورهم شخصیا

 بعدعن ً             إلكترونیا أن یحضروا
     ٍ
ْ ً                                 ، ولقبول ذلك قضائیا استدعى الأمر ُ

  من القرار الوزاري٨وضع نص قانوني یتیح لهم ذلك، فنرى المادة رقم 

تكون الخصومة " : نصت على أن٢٠١٩ لسنة ٢٦٠رقم الإماراتي 

 ٢٦ً                                                       وریة وفقا للقواعد والضوابط المنصوص علیها في المواد من حض

 بعد عن خدمت تقنیة الاتصالُ       ذا استإ ، من اللائحة٢٩وحتى 
     ٍ
ْ لإثبات  ُ

المحكمة التي  أو فِ   شرُ               مام القاضي المأ سواء ،الحضور والمرافعة

أحدهما عن  أو ف الخصومَ   خلَ              ،  وفي حالة ت)٢("تنظر الموضوع

                                                                                                                     

ً                                                                   یحضر الطرفان بعد السیر فیها اعتبرت كأن لم تكن حكما وعلى مكتب إدار لم= ة ُ

الدعوى عرضها بعد مضي المدة المشار إلیها في هذه الفترة على القاضي المختص 

ً                  لیصدر قرارا بذلك  من نظام المرافعات ٥٥، وكذا نص النظام السعودي في المادة "ُ

إذا غاب المدعي عن جلسة من :" ه، على أنه١٤٣٥الشرعیة السعودي الصادر عام 

ُ                                     جلسات الدعوى ولم یتقدم بعذر تقبله ا  ...:..ُ                     لمحكمة فتشطب الدعوى ٍ

 من نظام المرافعات الشرعیة ٦٥ نص على ذلك صراحة النظام السعودي في المادة (١)

تكون المرافعة شفهیة، على أن ذلك لا یمنع من تقدیم :" السعودي التي نصت على أن

 ، بینما ورد في...."الأقوال أو الدفوع في مذكرات مكتوبة تتبادل صورها بین الخصوم،

تستمع :"  والتي جاء فیها٤٠/٥ً                                                القانون الإماراتي ما یفید ذلك ضمنا في نص المادة 

 ٨/٣، ونص في المادة "المحكمة لمرافعة الخصوم ویكون المدعى علیه آخر من یتكلم

یقدم المحامي أثناء الجلسة ملخص شفاهي لمذكراته وطلباته - هـ :"فقرة هـ ما نصه

 ".ومرافعاته

 = مجموعة من الضوابط یجب٢٠١٩ لسنة ٢٦٠زاري الإماراتي رقم  وضع القرار الو(٢)



       

 

 

 

 
 

  

 

 

 

٨٧٥

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السالرابع من المجلد ا  

  )التشريع الإماراتي أنموذجا( أثر التحول الرقمي في تطوير التشريعات القضائية العربية
  

 بعد عن ال الاتصةاستخدام وسیل
     ٍ
ْ  تطبق في ،في الجلسة المحددة ُ

و ٢٧ المنصوص علیها في المواد ،شأنهم قواعد وأحكام آثار الغیاب

  .)١( من اللائحة٣٠و ٢٩

ً                                                                   ونظرا لكون هذه المرحلة من مراحل سیر الدعوى هي الأكثر 

  ولجوء الخصوم، وخاصة مع استخدام التقنیات الحدیثة،أهمیة وخطورة

ً                                    لكترونیا، والتي قد تتعارض مع الأدلة إعض الأدلة تقدیم بإلى 

التقلیدیة، فیظهر هنا دور القاضي في الفصل بین تنازع كلا النوعین 

ً                                         من الأدلة، والى أیهما یمیل ویعتبر، وبناء  علیه سنقسم الدراسة في هذا ٕ

  : المطالب الآتیة إلى المبحث

لي كدلیل الاعتراف التشریعي لمخرجات الحاسب الآ: المطلب الأول

  .اثبات

 دور القاضي في حال حدوث تنازع بین الأدلة: المطلب الثاني

  .والتقلیدیةالإلكترونیة 

                                                                                                                     

 الالتزام بها حال استخدام تقنیات الاتصال عن بعد لإثبات الحضور والمرافعة أوردتها =
                                                                              ٍ
ْ ُ

 .٨/٣المادة 

 .٢٠١٩ لسنة ٢٦٠ من القرار الوزاري الإماراتي رقم ٨/٤ المادة (١)



       

 

 

 

 
 

  

 

 

 

٨٧٦

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السالرابع من المجلد ا  

  )التشريع الإماراتي أنموذجا( أثر التحول الرقمي في تطوير التشريعات القضائية العربية
  

  المطلب الأول

  الاعتراف التشریعي لمخرجات الحاسب الآلي كدلیل اثبات

من ضرورة، إذا ما كنا نعیش في )١ (       قد لا نجد لفكرة الإثبات

ما له وما علیه، فلا تعدیات ولا یلتزم كل شخص فیه ب مثالي، ٍ      مجتمع

، ویعتبر الإثبات من أهم الدعامات التي یعتمد علیها القاضي تجاوزات

ً                                                             في إصدار حكمه، تحقیقا للعدل وحمایة للحقوق، وقد أرست الشریعة 

الإسلامیة قواعد الإثبات القضائي قبل القوانین الوضعیة فشرعت 

  .بل حمایتهاُ               الحقوق وبینت س

 هو إقامة الدلیل أمام القضاء، بالطرق )٢ (ت القضائي       والإثبا

                                                 

ً                                       شيء دائما مستقرا أو صحیحا، ویؤخذ من مصدر أثبت، بمعنى اعتبر ال: ً           الإثبات لغة (١) ً ً

كلام الفقهاء أن الإثبات إقامة الدلیل الشرعي أمام القاضي في مجلس قضائه على حق 

  .أو واقعة من الوقائع

محمد بن محمد عبد الرزاق الحسیني، الملقب بمرتضى الزبیدي، تاج :  راجع في ذلك-  

، محمد بن ٤٧٢، ص٤ج) ثبت(العروس من جواهر القاموس، دار الهدایة، مادة 

، ١٩، ص٢، ج)ثبت(منظور الأفریقي المصري، لسان العرب، دار صادر بیروت، مادة 

أحمد بن محمد بن علي المقري الفیومي، المصباح المنیر، المكتبة العلمیة، بیروت، 

  .٨٠، ص١ج)ثبت(مادة 

  .هو الحكم بثبوت شيء آخر: ً               والإثبات شرعا-

إبراهیم الإبیاري، دار الكتاب : علي الجرجاني، التعریفات، تحقیقعلي بن محمد بن :  راجع-

 .٢٣ه، ص ١٤٠٥العربي، بیروت، 

ِّ                         عرف الإثبات القضائي بأنه (٢) الإثبات بمعناه القانوني هو إقامة الدلیل أمام القضاء :" ُ

= بالطریقة التي حددها القانون، فهو قوام الحق الذي یتجرد من قوته ما لم یقم الدلیل 



       

 

 

 

 
 

  

 

 

 

٨٧٧

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السالرابع من المجلد ا  

  )التشريع الإماراتي أنموذجا( أثر التحول الرقمي في تطوير التشريعات القضائية العربية
  

، لذا )١("رتب آثارهاُ                                             التي حددها القانون، على وجود واقعة قانونیة ت

م بأن یبني حكمه على وسائل الإثبات التي یقررها َ   لزُ          فالقاضي م

  .القانون، دون أن یبني حكمه على علمه الشخصي

أوراق : قسمین إلى لكتابیة الأدلة ا)٢(       وقد قسم رجال القانون

ً                                                                    رسمیة وأوراق عرفیة، وعلیه ووفقا لهذه الأحكام، فإن القواعد العامة في 

صاحبه إلا عن طریق  إلى قانون الإثبات لا یمكن أن تنسب مستند

على أي دعامة  أو ً                                              التوقیع، هذا إذا كان المستند مكتوبا على الورق

                                                                                                                     

یحیى إسماعیل، موسوعة الإرشادات القضائیة، المرشد في قانون الإثبات، : علیه راجع=

  .٢٤م، ص٢٠٠٨بدون دار نشر،

ََّ                                  كما یعرف الإثبات القضائي على أنه إقامة الدلیل أمام القضاء، بالكیفیة والطرق التي :" ُ

 متنازع یحددها القانون على حدوث واقعة معینة یترتب على حدوثها ثبوت حق أو أمر

  ".علیه وعلى انتفائها انتفاؤه

عبد العزیز المرسي حمود، مبادئ الإثبات في المسائل المدنیة والتجاریة، بدون . د:  راجع-

 .٥م، ص١٩٩٨، ٢دار نشر، ط

عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في القانون المدني، دار النشر للجامعات المصریة، . د (١)

 .١٤، ص٢م، ج١٩٥٦

یة الكتابة باختلاف الشخص أو الجهة التي تقوم بتنظیم السند المكتوب، تختلف أهم (٢)

فهناك سندات رسمیة وأخرى عرفیة، ولا یخفى علینا أن السندات الرسمیة أقوى في 

الإثبات من السندات العرفیة وذلك لاختلاف الشخص الذي یقوم بتنظیمها، واختلاف 

  .الظروف التي تنظم هذه السندات فیها

إیاد محمد عارف عطا سده، مدى حجیة المحررات الإلكترونیة في الإثبات : ي ذلك راجع ف-

 رسالة ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، – دراسة مقارنة –

 .٢٠م، ص ٢٠٠٩فلسطین، 



       

 

 

 

 
 

  

 

 

 

٨٧٨

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السالرابع من المجلد ا  

  )التشريع الإماراتي أنموذجا( أثر التحول الرقمي في تطوير التشريعات القضائية العربية
  

جیته القانونیة، وقد واكب التوقیع یفقد المستند ح  وبمجرد إنكار،أخرى

شیوع استخدام تكنولوجیا التقنیات الحدیثة في إبرام التصرفات القانونیة 

ثمة تغیرات في كثیر من المفاهیم القانونیة كمفهوم الكتابة والتوقیع 

ً                                                             والمحرر، إذ أوجدت هذه التقنیات أشكالا جدیدة للكتابة والتوقیع 

  .)١(نيصبغت جمیعها بالطابع الإلكترو والمحرر

 إلى فإننا سوف نتعرض بشيء من الإیجاز       وبناء على ما تقدم 

 والتي تمثل عناصر ،تلك المصطلحات الحدیثةالاعتراف التشریعي ب

–الكتابة الإلكترونیة" :الإثبات الحدیثة المستخرجة من الحاسب الآلي

  ."التوقیع الإلكتروني–المحرر الإلكتروني

  :في الاثباتالإلكترونیة  إقرار حجیة الكتابة: ً    أولا

ً                                                                             تعتبر الكتابة أهم طرق إثبات التصرفات القانونیة قدیما وحدیثا،  ً

، )٢(بل وتعد صاحبة المكانة الأولى بین أدلة الإثبات في كافة القوانین

، إذ لم تعد )٣(والكتابة بالمفهوم الحدیث تختلف عن الكتابة التقلیدیة

                                                 

عیسى غسان عبد االله الربضي، القواعد الخاصة بالتوقیع الإلكتروني، رسالة دكتوراه، .  د(١)

 .٢م، ص٢٠٠٦یة الحقوق، جامعة عین شمس، كل

عبد العزیز المرسي حمود، مبادئ الإثبات في المسائل المدنیة والتجاریة، مرجع .  د(٢)

 .٨٣سابق، ص

عبارة عن نقوش ورموز تعبر عن الفكر والقول دون : "ُ                                تعرف الكتابة التقلیدیة على أنها (٣)

  ."اشتراط أن تكون فوق ورق أو خشب أو جلد أو رمل

= أسامة أحمد ملیجي، استخدام مستخرجات التقنیات العلمیة الحدیثة وأثره على. د:  راجع-



       

 

 

 

 
 

  

 

 

 

٨٧٩

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السالرابع من المجلد ا  

  )التشريع الإماراتي أنموذجا( أثر التحول الرقمي في تطوير التشريعات القضائية العربية
  

ل تمتد لتشمل كذلك الأوراق المرسلة عن تشمل الأوراق التقلیدیة فقط، ب

ً                                                              طریق تقنیات الاتصال الحدیثة كالفاكس والتلكس والإنترنت، وتأكیدا 

على ذلك، نجد أن الاتجاه الدولي أعترف بمفهوم الكتابة الحدیث، وأقر 

م ١٩٥٨بحجیة الكتابة الالكترونیة، ومن ذلك اتفاقیة روما لسنه 

، كذلك اتفاقیة نیویورك )١(ة وتنفیذهاالمتعلقة بأحكام التحكیم الأجنبی

، وكذا قانون )٢ (م١٩٧٢بشأن التقادم في البیوع الدولیة للبضائع لسنه 

، وعلى الصعید العربي )٣(الیونیستیرال النموذجي للتجارة الإلكترونیة

 قد طور تشریعاته الوطنیة، بما یتفق )٤(نجد الكثیر من الدول العربیة

                                                                                                                     

محمد حسام . ، د٧٩م، ص ٢٠٠٠قواعد الإثبات المدني، دار النهضة العربیة، =

ٕ                                                                             لطفي، استخدام وسائل الاتصال الحدیثة في التفاوض على العقود وابرامها، بدون دار 

 .٥م، ص ١٩٩٣نشر، 

إن شرط : "  من هذه الاتفاقیة على ما یلي١١صت الفقرة الثانیة من المادة حیث ن (١)

 ".التحكیم یمكن أن یرد في عقد أو اتفاق موقع علیه أو في تبادل خطابات أو برقیات

ً                                                            منها أن مصطلح الكتابة ینصرف أیضا إلى المراسلات الموجهة في ٩ورد في المادة  (٢)

 .شكل برقیة أو تلكس

لمادة الثانیة من قانون الیونیستیرال النموذجي للتجارة الإلكترونیة تعریف لرسالة جاء في ا (٣)

المعلومات التي یتم إنشاؤها أو إرسالها أو استلامها أو تخزینها : " البیانات على أنها

بوسائل الكترونیة أو ضوئیة أو بوسائل مشابهة، بما في ذلك على سبیل المثال لا 

لإلكترونیة أو البدیل الإلكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ الحصر تبادل البیانات ا

 ".البرقي

: وفي سلطنة عمان صدر بها قانون تنظیم الاتصالات، وجرائم الحاسب الآلي، راجع (٤)

= جرائم الحاسب الآلي، مستخرج من قانون الجزاء العماني الكتاب الثاني في الجرائم 



       

 

 

 

 
 

  

 

 

 

٨٨٠

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السالرابع من المجلد ا  

  )التشريع الإماراتي أنموذجا( أثر التحول الرقمي في تطوير التشريعات القضائية العربية
  

ً            وتماشیا مع ، في الأغلب الأعم "الأونیسترال"وأحكام القانون النموذجي 

تقنین ولاستفادة من تكنولوجیا الاتصالات والمعلومات ل الحاجة الملحة

في صدارة العربیة  الإمارات  دولةحیث كانتالمعاملات الإلكترونیة، 

الدول العربیة التي تفاعلت مع هذا الأمر، وأصدرت عدة قوانین منها 

للاتصالات، وقانون منطقة  الإمارات مؤسسةالقانون الاتحادي بشأن 

دبي الحرة للتكنولوجیا والتجارة الإلكترونیة، ومرسوم استخدام برنامج 

                                                                                                                     

  . م٢٠٠٢ لسنة ٣٠صالات رقم السابع، وقانون تنظیم الات الباب=

 م، ١٤/٩/٢٠٠٢      وصدر في البحرین قانون التجارة الإلكترونیة البحریني الصادر بتاریخ 

 . م٢٠٠٢ لسنة ٤٨وقانون الاتصالات رقم 

 م بشأن أنظمة الدفع والمعلومات المالیة ٢٠٠٦ لسنة ٤٠       وصدر في الیمن قانون رقم 

  .ىوالمصرفیة الإلكترونیة الیمن

 م المنشور في ٢٠٠١لسنة ) ٨٥(       وصدر في الأردن قانون المعاملات الإلكترونیة رقم 

 لسنة ١٣ م، وقانون الاتصالات رقم ٣١/١٢/٢٠٠١الجریدة الرسمیة الأردنیة بتاریخ 

 م، وقانون توظیف ٢٠٠٢ لسنة ٧١ م، وقانون الإعلام المرئي والمسموع رقم ١٩٩٥

 . م٢٠٠٣ لسنة ٨١ت في المؤسسات الحكومیة رقم موارد تكنولوجیا المعلوما

م، ٢٠٠٠       وصدر في تونس قانون المبادلات والتجارة الإلكترونیة الصادر في أغسطس 

 .م٢٠٠٤ لسنة ٥وقانون السلامة المعلوماتیة رقم 

م وأقر ٢٠٠٤ لسنة ١٥      وأصدر المشرع المصري قانون التوقیع الإلكتروني المصري رقم 

  .تابة الإلكترونیة ذات الحجیة المقررة للكتابة التقلیدیةفیه للك

       وصدر في المغرب قانون الحمایة الجنائیة لنظم المعالجة الآلیة للمعطیات مستخرج من 

القانون الجنائي الباب العاشر، وقانون الاتصال السمعي البصري المغربي رقم 

)٧٧٠٣.(  

الإلكتروني الجزائري المستخرج من القانون المدني        وصدر في الجزائر قانون التوقیع 

 ).٣٢٧- ٣٢٣( م بالمواد ٢٠٠٥المعدل والمتمم عام 



       

 

 

 

 
 

  

 

 

 

٨٨١

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السالرابع من المجلد ا  

  )التشريع الإماراتي أنموذجا( أثر التحول الرقمي في تطوير التشريعات القضائية العربية
  

الفندقیة، وقانون استخدام الحاسب  الإلكترونیة نظام معلومات المنشآت

الآلي في الإجراءات الجزائیة، وقانون المعاملات والتجارة الإلكترونیة، 

لوظیفة العامة عن طریق المحاسب الآلي، وقانون وقرار تطبیق نظام ا

  .)١ (مكافحة جرائم تقنیة المعلومات

نظام الاتصالات        أما المملكة العربیة السعودیة فقد أصدرت 

ه، ٥/٣/١٤٢٢بتاریخ ) ٧٤(الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 

بتاریخ ) ١١(واللائحة التنفیذیة لنظام الاتصالات الصادرة برقم 

  . ه١٧/٥/١٤٢٣

وظیفتها القانونیة، وتتمتع  الإلكترونیة        وحتى تؤدي الكتابة

  :بحجیتها فینبغي توافر عدة شروط فیها

أن تدون الكتابة على دعائم تضمن ثباتها بشكل مستمر، بحیث  -

                                                 

 رمضان ٨القانون الاتحادي بشأن مؤسسة الإمارات للاتصالات الصادر في : راجع (١)

م، قانون منطقه دبي الحرة للتكنولوجیا والتجارة ٢٤/٣/١٩٩١ه، الموافق ١٤١١

م، ومرسوم استخدام برنامج نظام معلومات المنشآت ٢٠٠٠لسنة )١(الإلكترونیة رقم 

 م، وقانون استخدام الحاسب الآلي في ٢٠٠١ لسنة ١٣الفندقیة الإلكتروني رقم 

م، وقانون المعاملات والتجارة الإلكترونیة لإمارة ٢٠٠١ لسنة ٥الإجراءات الجزائیة رقم 

لعامة عن طریق الحاسب الآلي م، وقرار تطبیق نظام الوظیفة ا٢٠٠٢ لسنة ٢دبي رقم 

 م ، وقانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات  رقم ٢٠٠٥ لسنة ٨قرار مجلس الوزراء رقم 

 . م٢٠٠٦ لسنة ٢



       

 

 

 

 
 

  

 

 

 

٨٨٢

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السالرابع من المجلد ا  

  )التشريع الإماراتي أنموذجا( أثر التحول الرقمي في تطوير التشريعات القضائية العربية
  

  .)١ (یمكن لأصحاب الشأن الرجوع إلیها عند الاحتیاج

تدل على مضمون  أن تكون الكتابة مقروءة بصورة واضحة بحیث -

  .)٢ (البیانات المدونة بالمحرر أو التصرف القانوني

 توفر معیار الأمن والثقة، من خلال ضمان عدم التدخل في الكتابة-

  .)٣ (بالإضافة أو بالتعدیل في بیاناتها سواء بالحذفالإلكترونیة 

  : الاثبات الإلكتروني فيإقرار حجیة المحرر: ً      ثانیا

رات الكتابیة على وسیط من الأوراق یعد الأمر        إن تدوین المحر

المتعارف علیه والشائع بین الناس، إلا أن ذلك لا یتعارض مع وضع 

ََّ       یعرف، وهو ما )٤ (البیانات وحفظها على وسائط الكترونیة  بالمحرر ُ

                                                 

 یحیى یوسف فلاح حسن، التنظیم القانوني للعقود الإلكترونیة، رسالة ماجستیر، كلیة (١)

 .٧٣ ص م،٢٠٠٧الدراسات العلیا ، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، 

نجوى أبو هیبة، التوقیع الإلكتروني، تعریفه ومدى حجیته في الإثبات، بحث منشور .  د(٢)

-١٩ضمن بحوث مؤتمر الأعمال المصرفیة الالكترونیة، المنعقد بدبي، في الفترة من 

 .٤٣٧م، ص ٢٠٠٣ مایو ١٢-١٠ه، الموافق ١٤٢٤ ربیع الأول ١١

صرفات القانونیة التي یتم إبرامها عن طریق حسن عبد الباسط جمیعي، إثبات الت.  د(٣)

 .٢٢م، ص ٢٠٠٠الإنترنت، دار النهضة العربیة،

  :ذهب في هذا الاتجاه الكثیر من الاتفاقیات الدولیة نذكر منها (٤)

 م حیث أشارت في ١٩٧٢  اتفاقیة نیویورك بشأن التقادم في البیوع الدولیة للبضائع سنة -

ً                                               لكتابة ینصرف أیضا إلى المراسلات الموجهة في شكل منها أن مصطلح ا " ٩" المادة 

  .برقیة أو تلكس

 م، والتي ١٩٨١ اتفاقیة الأمم المتحدة الموقعة في فیینا بشأن النقل الدولي للبضائع سنة -

= منها على أنه فیما یخص أغراض هذه الاتفاقیة ینصرف  " ١٣" نصت في المادة 



       

 

 

 

 
 

  

 

 

 

٨٨٣

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السالرابع من المجلد ا  

  )التشريع الإماراتي أنموذجا( أثر التحول الرقمي في تطوير التشريعات القضائية العربية
  

الالكتروني، الذي أصبح حقیقة واقعیة، لا ینكرها أحد في مجال إبرام 

 تلفة، فقد أقرت التشریعات المنظمة للإثباتالتصرفات القانونیة المخ

، )١(صحة المحررات المدونة على الوسائط الإلكترونیةالإلكتروني 

ومنحتها حجیة في الإثبات مساویة لتلك المقررة للمحررات المدونة 

من ) ١٢/٢(على الورق التقلیدي، ومن ذلك ما نصت علیه المادة 

یكون : " لإمارة دبي على أنه الإلكترونیة قانون المعاملات والتجارة

ف َّ  رَ        ، وقد ع"ما تستحقه من حجیة في الإثبات الإلكترونیة للمعلومات

 أو مستند" :)٢(على أنه الإلكتروني السجل أو المستند الإماراتي القانون

 إبلاغه أو إرساله أو نسخه أو استخراجه أو تخزینه أو سجل یتم إنشاؤه

أي وسیط  أو  وسیط ملموسلكترونیة، علىإاستلامه بوسیلة أو 

  ".ً                                                 إلكتروني آخر، ویكون قابلا للاسترجاع بشكل یمكن فهمه

                                                                                                                     

  .موجهة في شكل برقیة أو تلكسً                                   مصطلح الكتابة أیضا إلى المراسلات ال=

 م بشأن الاعتراف بأحكام التحكیم الأجنبیة وتنفیذها، حیث جاء في ١٩٨٥ اتفاقیة روما سنة -

 من أن شرط التحكیم یمكن أن یرد في عقد أو اتفاق موقع علیه أو في ١١/٢المادة 

 .تبادل خطابات أو برقیات

م بشأن التوقیع ٢٠٠٤ لسنة ١٥ من القانون رقم ١٥نص المادة  من ذلك نذكر (١)

وللمحررات الإلكترونیة في نطاق المعاملات : "..........الإلكتروني المصري على أن

المدنیة والتجاریة والإداریة، ذات الحجیة المقررة للمحررات الرسمیة والعرفیة في أحكام 

 ...................".الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة

 .٢٠١٩ لسنة ٢٦٠ولى من القرار الوزاري الإماراتي رقم  المادة الأ(٢)



       

 

 

 

 
 

  

 

 

 

٨٨٤

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السالرابع من المجلد ا  

  )التشريع الإماراتي أنموذجا( أثر التحول الرقمي في تطوير التشريعات القضائية العربية
  

       إلا أننا بالبحث رأینا تباین بین المصطلحات التي أطلقت على 

 لتعدد التشریعات المنظمة له ونظرة كل منها ً                 الإلكتروني نظراالمحرر

، )١(لكتروني  الإالمختلفة عن الأخرى، فقد أطلق البعض علیه المحرر

، بینما نظر )٢("الرسالة الإلكترونیة"بینما أطلق علیه البعض مصطلح 

، في حین )٣ (على أنه رسالة معلومات الإلكتروني المحرر إلى آخرون

، )٤ (یتمثل في رسالة البیانات الإلكتروني رأى جانب آخر أن المحرر

كل هذه المصطلحات تطلق على شيء واحد وهو المحرر 

  .ونيلیكترالإ

                                                 

م بشأن ٢٠٠٤ لسنة ١٥ كالمشرع المصري الذي عرفه في المادة الأولى من القانون رقم (١)

رسالة بیانات تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن أو : "التوقیع الإلكتروني على أنه

ً                                            ترسل أو تستقبل كلیا أو جزئیا بوسیلة إلكترو نیة أو رقمیة أو ضوئیة أو بأیة وسیلة أخرى ً

 ".مشابهه

 ٢٠٠٢ لسنة ٢كالمادة الثانیة من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونیة لإمارة دبي رقم  (٢)

ً                                                          معلومات إلكترونیة ترسل أو تسلم بوسائل إلكترونیة أیا كانت " :م، التي عرفتها بأنها

 ".وسیلة استخراجها في المكان المستلمة فیه

 م، والتي ٢٠٠١ لسنة ٨٥كالمادة الثانیة من قانون المعاملات الإلكترونیة الأردني رقم  (٣)

المعلومات التي یتم إنشاؤها أو إرسالها أو تسلیمها أو تخزینها بوسائل " :عرفتها بأنها

إلكترونیة أو بوسائل مشابهه بما في ذلك تبادل البیانات الإلكترونیة أو البرق أو التلكس 

 ". النسخ الضوئي أو

 م، ٢٠٠٣كالمادة الأولى من القانون الفلسطیني للمبادلات والتجارة الإلكترونیة المعد سنة  (٤)

المعلومات التي یتم إنشاؤها أو إرسالها أو استقبالها أو "  :ً                               والتي أورد تعریفا لها على أنها

تبادل البیانات تخزینها بوسائل إلكترونیة أو ضوئیة أو بوسائل مشابهه ویشمل ذلك 

 ".الإلكترونیة أو البرید الإلكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقي



       

 

 

 

 
 

  

 

 

 

٨٨٥

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السالرابع من المجلد ا  

  )التشريع الإماراتي أنموذجا( أثر التحول الرقمي في تطوير التشريعات القضائية العربية
  

       ومن استقراء النصوص القانونیة وما ورد بها من تعریفات یمكن 

 أو عبارة عن مجموعة من البیانات الإلكترونیة المحرراتأن نقول إن 

تخزن باستخدام وسائل  أو تسلم أو ترسل أو المعلومات التي تنشأ

لكتروني، حیث إمن خلال وسیط  أو )على اختلاف أنواعها(الكترونیة 

ز عن نظیرتها التقلیدیة بسهولة التبادل وسرعة النقل والتحریر تتمی

جراءات خذت الإُ                                            واستخداماتها المتعددة، وهذه المحررات متى ات

جة في الاثبات، وتصبح بذلك ُ                                 الخاصة لتأكید صحتها فإنها تكون ح

  . )١ (حاط بضمانات الحفظ والسلامةُ                                  كالمحررات الورقیة المكتوبة التي ت

جیتها في ُ        ت لها حَ  تُ      قد ثب الإلكترونیة انت المحررات       ولما ك

مة ِ   نظُ    الم -كما سبق أن أسلفنا-الاثبات بموجب النصوص القانونیة

لأحكام قانون الإثبات المدنیة والتجاریة، وذلك متى استوفت الشروط 

بل التشریعات القانونیة الخاصة ِ         ضعت من قُ         التي و-والضوابط 

أما ما عدا ذلك من رسائل البیانات التي لم  ،- الإلكترونیة بالمعاملات

تستوف هذه الشروط، ولم تكن ممهورة بتوقیع، والتي لا یتوفر لها أي 

ضمانة تؤكد سلامتها من التحریف والتبدیل، فلیس لها أي حجیة إلا 

كمبدأ ثبوت بالكتابة تستلزم بینة أخرى، وتخضع للسلطة التقدیریة 

                                                 

رضا متولي وهدان، النظام القانوني للعقد الإلكتروني والمسئولیة عن التعاقدات .  د(١)

 .٨٦م، ص٢٠٠٨الإلكترونیة، دراسة مقارنة، دار الفكر والقانون، 



       

 

 

 

 
 

  

 

 

 

٨٨٦

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السالرابع من المجلد ا  

  )التشريع الإماراتي أنموذجا( أثر التحول الرقمي في تطوير التشريعات القضائية العربية
  

  .)١ (للقاضي

رضت علیه أدلة إثبات فیها محررات ُ           ي في حال ع       ویكون للقاض

ررة لتوافر الحجیة القانونیة َ  قُ                    من توافر الشروط المن یتحقق ألكترونیة إ

، أي أن یتمتع بذات المواصفات التي یتمتع على المحرر الإلكتروني

ٕ                                                                بها المحرر الكتابي، من حیث توافر الثقة في طریقة إنشائه وارساله 
أن التوقیع منسوب لشخص الموقع، وأنه قد إلى  طمئنانوتخزینه، والا

ُ                                                           تم وضعه على المحرر بطریقة تحقق ارتباطا وثیقا بینهما، وتن ً م عن ً

قبوله لمضمون المحرر، وفي هذه الحالة یكون بوسعه اعتماده كدلیل 

، لأن )٢(جحد أحد الخصوم أو إثبات، إلا أن الأمر یختلف حال إنكار

مور الفنیة الدقیقة، والتي یصعب على في حقیقته من الأهذا الموضوع 

 أن یباشرها بنفسه ویتأكد من – بل قد یستحیل علیه –القاضي 

                                                 

بوتیة للمعاملات الإلكترونیة، مجلة البحوث القضائیة،  حسین محمد المهدي، القوة الث(١)

 .٧٠م، ص ٢٠٠٧، یونیو ٧الجمهوریة الیمنیة، عدد

ِ                                                                        یظهر لنا مسألة هامة تتعلق بتحدید من من الأطراف یتحمل عبء الإثبات، هل یجب  (٢)

على من ینكر صدور التوقیع الإلكتروني منه أن یثبت ذلك؟ یرى جانب من الفقه أن 

ً                                                                           قد یبدو مستحیلا، لأنه أولا یتعلق بإثبات واقعة سلبیة، وثانیا لأن الجهاز أو هذا الأمر ً ً

ً                                                                                الآلة التي تولت استقبال التوقیع الإلكتروني وتسجیله غالبا ما تكون بید الطرف الآخر، 

وعلى ذلك فلا یبقى أمامنا إلا القول بأن عبء الإثبات یقع على عاتق الجهة التي تقدم 

ة بالتوقیع الإلكتروني، حیث تلتزم بإثبات أنها تستخدم نظام معلوماتي التسجیلات الخاص

ً                                                                              جدیر بالثقة، وأن العملیة التي قام بها الطرف الآخر تم تسجیلها بدقة، وأن أیا من 

  .أجهزتها لم یتعرض للعطل أو الاختلال

على ضوء ثروت عبد الحمید، مدى حجیة التوقیع الإلكتروني في الإثبات . د: ً             راجع تفصیلا-

القواعد التقلیدیة للإثبات، بحث منشور ضمن بحوث مؤتمر الأعمال المصرفیة 

 ١٢- ١٠ه، الموافق ١٤٢٤ ربیع الأول ١١-٩الإلكترونیة، المنعقد بدبي، في الفترة من 

 .  وما بعدها٤٠٩م، ص ٢٠٠٣مایو 



       

 

 

 

 
 

  

 

 

 

٨٨٧

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السالرابع من المجلد ا  

  )التشريع الإماراتي أنموذجا( أثر التحول الرقمي في تطوير التشريعات القضائية العربية
  

سلامتها وصحتها، ولذا فإنه في حالة نشوء نزاع حول صحة محرر 

الكتروني أمام القضاء، فإنه یتعین على القاضي المطروح علیه النزاع 

ى یقوم بإجراء البحوث  حت،)١(أن یندب أحد الخبراء الفنیین المختصین

  .)٢(والفحوص اللازمة للوقوف على الحقیقة

  : الاثبات الإلكتروني فيالتوقیعإقرار حجیة : ً      ثالثا

 الإلكترونیة        رأینا فیما سبق اعتراف التشریعات العربیة بالكتابة

ا ما بنظیراتهمتهاساوموباعتبارهم أدلة اثبات،  الإلكتروني والمحرر

ً               عد دلیلا كاملا ُ              لكترونیة، لا ت أو إأن الكتابة تقلیدیة كانتالتقلیدیة، إلا  ً

من  إلى في الإثبات إلا إذا كانت مزیلة بالتوقیع، الذي ینسب الورقة

د التوقیع العنصر َ  عُ       ، إذ ی)٣(وقعها حتى ولو كانت مكتوبة بخط غیره

                                                 

م ٢٠١٩سنة  ل٢٦٠  من القرار الوزاري رقم ٤\١٢ حیث نص القانون الإماراتي في المادة (١)

في حالة إذا تم إنكار المستندات المقدمة أو الإدعاء بعدم صحتها أمام :" على أنه

ً                                                                            المكتب، عرضها فورا على القاضي المشرف لیحیل الدعوى بعد تمام الإعلان بقرار منه 

إلى المحكمة المختصة، منعقدة في غرفة المشورة لتفصل فیما عرض علیها، ولها أن 

وضوع إذا اقتضى الأمر ذلك، وفي جمیع الأحوال، تطبق الأحكام تحدد جلسة لنظر الم

 المشار إلیه ١٩٩٢ لسنه ١٠والإجراءات الواردة في القانون وفي القانون الاتحادي رقم 

 ".في حالة انكار المستندات المقدمة أو الادعاء بعدم صحتها

ولیة عن التعاقدات رضا متولي وهدان، النظام القانوني للعقد الإلكتروني والمسئ.  د(٢)

 .٨٦الإلكترونیة، مرجع سابق، ص

، ٨٦ م، ص ٢٠٠٣أشرف جابر سید، موجز أصول الإثبات، دار النهضة العربیة، .  د(٣)

عبد العزیز المرسي حمود، مدى حجیة المحرر الإلكتروني في الإثبات، مرجع . د

 .٢٠سابق، ص 



       

 

 

 

 
 

  

 

 

 

٨٨٨

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السالرابع من المجلد ا  

  )التشريع الإماراتي أنموذجا( أثر التحول الرقمي في تطوير التشريعات القضائية العربية
  

ً                           د أصلا للإثبات، ونظرا لأننا َ  عُ                                   الثاني من عناصر الدلیل الكتابي الم ً

مع طبیعة التوقیع علیها  فلزم أن یتلاءم ،لكترونیةإعامل مع محررات نت

 التي تتم بها إبرام العقود وتحریر المستندات، بحیث ،الوسائل الحدیثة

  .ً                                            لكترونیا، إذ لا مجال للتوقیع الیدوي التقلیديإیكون التوقیع علیها 

لصور ا أو صور مختلفة، فمنه ذو الأشكال الإلكتروني        وللتوقیع

 البطاقة الممغنطة، والتوقیع بالقلم أو المتعددة كالتوقیع بالرقم السري،

  .)١( والتوقیع البیومتري والتوقیع الرقميالإلكتروني 

ولم تنظم أغلب قوانین الإثبات التقلیدیة العربیة، هذا التوقیع        

الجدید بصوره المختلفة، لذا نرى تباین في مواقف التشریعات العربیة 

في تنظیم أحكام هذا التوقیع، فلقد قامت بعض الدول بتعدیل قواعد 

صدار قوانین جدیدة، ومن الدول العربیة التي إالإثبات التقلیدیة، دون 

                                                 

د الحمید، عدم استعمال مصطلح  یرى جانب من الفقه ومنهم استاذنا الدكتور ثروت عب(١)

ً                                                                           التوقیع الإلكتروني، واستعمال بدلا منه مصطلح التوقیع في الشكل الإلكتروني، على 

اعتبار أن الفارق بین نوعي التوقیع هو في الشكل الذي یصدر فیه، ولیس الفارق في 

  .الطبیعة أو في الآثار القانونیة

-E. CAPRIOLI, Le juge et la prevue electronique, Colloque de 

Strasbourg" Le commerce electronique vers un nouveau droit":٩-٨ 

oct. ١٩٩٩. 

ثروت عبد الحمید، مدى حجیة التوقیع الإلكتروني في الإثبات على . د:  مشار إلیه لدى-

 .٣٩٨ضوء القواعد التقلیدیة للإثبات، مرجع سابق، ص 



       

 

 

 

 
 

  

 

 

 

٨٨٩

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السالرابع من المجلد ا  

  )التشريع الإماراتي أنموذجا( أثر التحول الرقمي في تطوير التشريعات القضائية العربية
  

قامت بتعدیل قواعد الإثبات التقلیدیة المشرع التونسي حیث قام بتعدیل 

 ٥٧بموجب القانون رقم ) القانون المدني(مجلة الالتزامات والعقود 

بسن  الآخر  بینما قام البعض،)١(م١٣/٦/٢٠٠٠ بتاریخ ٢٠٠٠سنة ل

 ، وكانت)٢(المعاملات الإلكترونیةتلك تنظم جدیدة قوانین وتشریعات 

إذ ً       أیضا، العربیة المتحدة من الدول السباقة في هذا المضمار الإمارات 

م بشأن المعاملات ٢٠٠٢ لسنة ٢أصدرت قانون إمارة دبي رقم 

: " على أنه الإلكتروني لتوقیعل ً  ارونیة، والذي أورد تعریفوالتجارة الإلكت

نظام  أو صوت أو رموز أو أرقام أو كل توقیع مكون من حروف

لكترونیة إً                     مرتبط منطقیا برسالة  أو لكتروني وملحقإمعالجة في شكل 

  ".اعتماد تلك الرسالة أو وممهور بنیة توثیق

ثبات، اشترطت ه في الإحجیت الإلكتروني        وحتى یكتسب التوقیع

                                                 

:" ً                                             ذا القانون، تعریفا للتوقیع الإلكتروني على أنهف من ه/٤٥٣ولقد أورد في الفصل  (١)

ً                                                                          یتمثل في وضع اسم أو علامة خاصة بخط ید العاقد نفسه أو إذا كان إلكترونیا في 

استعمال منوال تعریف موثوق به یضمن الإمضاء المذكور بالوثیقة الإلكترونیة المرتبطة 

 ".بها

 ١٥ار قانون التوقیع الإلكتروني  رقم  المشرع المصري ممن صار في ذات الاتجاه، بإصد(٢)

م والذي عالج فیه مسألة التوقیع الإلكتروني حیث أورد في المادة الأولى ٢٠٠٤لسنة 

ما یوضع على محرر الكتروني ویتخذ شكل : "منه تعریف للتوقیع الإلكتروني على أنه

حدید حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غیرها ویكون له طابع متفرد یسمح بت

 ". شخص الموقع ویمیزه عن غیره



       

 

 

 

 
 

  

 

 

 

٨٩٠

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السالرابع من المجلد ا  

  )التشريع الإماراتي أنموذجا( أثر التحول الرقمي في تطوير التشريعات القضائية العربية
  

له القوانین الدولیة والعربیة عدة شروط، تباینت فیما بینها، فعلى 

 الإلكتروني وضع قانون الأونیسترال النموذجي للتوقیعالصعید الدولي، 

 التوقیع ً                              شروطا یتعین توافرها حتى یكتسب )١(م ٢٠٠١لسنة 

  :الحجیة القانونیة وهيالإلكتروني 

  .نشاء التوقیع مرتبطة بالموقع تكون بیانات إأن –أ 

  . أن تكون بیانات إنشاء التوقیع خاضعة لسیطرة الموقع–ب 

  . إمكان اكتشاف أي تغییر في التوقیع الإلكتروني–ج 

 أن یكون الغرض من التوقیع تأكید سلامة المعلومات التي تتعلق –د 

ٕ                                                             بها، وامكان اكتشاف أي تغییر یجري بتلك المعلومات بعد التوقیع 

  .یهاعل

 ، نذكر قانون المعاملات والتجارة)٢ (       وعلى الصعید العربي

 والذي نص في ،م٢٠٠٢ لسنة ٢الخاص بإمارة دبي رقم الإلكترونیة 

یعامل التوقیع على أنه " : منه على أنه٢٠الفقرة الأولى من المادة 

لكتروني محمي إذا كان من الممكن التحقق من خلال تطبیق إتوقیع 

معقولة ، أو كمة، منصوص علیها في هذا القانونَّ  حُ       وثیق مإجراءات ت

                                                 

 . من قانون الاونیسترال النموذجي للتوقیع الإلكتروني٦/٣ المادة (١)

 لسنة ٨٥من قانون المعاملات الإلكترونیة الأردني رقم ) ٣١( من ذلك راجع المادة (٢)

 .م٢٠٠١



       

 

 

 

 
 

  

 

 

 

٨٩١

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السالرابع من المجلد ا  

  )التشريع الإماراتي أنموذجا( أثر التحول الرقمي في تطوير التشريعات القضائية العربية
  

كان في  الإلكتروني  من أن التوقیع،ً                               تجاریا ومتفق علیها بین الطرفین

  :الوقت الذي تم فیه

  . ینفرد به الشخص الذي استخدمه–أ 

  . ومن الممكن أن یثبت هویة هذا الشخص–ب 

وسیلة  أو نشائه سواء بالنسبة لإ، وأن یكون تحت سیطرته التامة–ج 

  .استعماله وقت التوقیع

ً                    بطریقة توفر تأكیدا ، أو ذات الصلة به الإلكترونیة  ویرتبط بالرسالة–د 

 الإلكتروني یعول علیه حول سلامة التوقیع، بحیث إذا تم تغییر السجل

  ". غیر محمي الإلكتروني یصبحفإن التوقیع

جیة التوقیع        ولم تقف الإمارات العربیة عند الاعتراف بح

الإلكتروني في الإثبات، في المعاملات الدائرة بین أفراد المجتمع، بل 

 ٢٠٠١لسنة ) ٥(رقم أدخلته في التعاملات القضائیة فأصدرت القانون 

، حیث قررت فیه بشأن استخدام الحاسب الآلي في الإجراءات الجزائیة

ن طریق یجوز بالنسبة لإجراءات الدعوى الجزائیة التوقیع ع : "أنه

 التي من شأنها ،استخدام وسائل تقنیة المعلومات والحاسب الآلي

التحقق من هویة الموقع وقبوله لمحتوى البیانات، وتؤكد الصلة بین 

  .)١("التوقیع والسند الذي یقترن به

ً      نظرا  الإلكتروني        أما ما یثار حول المخاطر التي تحیط بالتوقیع

 تلاعب فیهه أو ال تزویرفاحتمالیة ً                          لكونه منفصلا عن شخص صاحبه،

                                                 

لي في  بشأن استخدام الحاسب الآ٢٠٠١لسنة ) ٥(من القانون رقم ) ٢( راجع المادة (١)

 .الإجراءات الجزائیة



       

 

 

 

 
 

  

 

 

 

٨٩٢

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السالرابع من المجلد ا  

  )التشريع الإماراتي أنموذجا( أثر التحول الرقمي في تطوير التشريعات القضائية العربية
  

ة فك شفرو ،اختراق أنظمة المعلوماتیمكن عن طریق القراصنة ف، واردة

علم  استخدامه بدون ، وبالتالي امكانیةالاستیلاء علیهالتوقیع أو 

 إلا  ووجاهتها هذه الانتقاداتوبالرغم من قوة بذلك، صاحبه أو إذنه

هذا النوع من التوقیع، ب لاعترافً                          تستطیع أن تقف حائلا أمام اأنها لا 

، الوثائق الإلكترونیة فقطأن هذه الانتقادات لیست قاصرة على لاسیما و

 امكانیة التزویر في المحررات الورقیة أیسر وأسهل ولا یحتاجإن بل 

  .)١(خبرة عالیة أو درایة كبیرةإلى 

 والثقة، فیما الأمان توفیر عنصر إلى ً                                  ونظرا لضرورة الحاجة

بین المتعاملین في مجال التجارة الإلكترونیة، وذلك بهدف تطویرها 

والعمل على تنمیة المبادلات الاقتصادیة، وخاصة بعد ازدیاد حالات 

الغش والاحتیال التي تتم في مجال التجارة الإلكترونیة، وخاصة التي 

شبكة الانترنت، فلقد ارتأت التشریعات الدولیة والاقلیمیة  تتم عبر

تكون وظیفته توطید ) طرف ثالث(طنیة، ضرورة ایجاد وسیط والو

الذین یعتمدون على الوسائط  الأشخاص العلاقة وتوثیقها بین

برام تصرفاتهم، وبدون شك فإن إالإلكترونیة، وخاصة الانترنت، في 

 رؤیة المشرعین ضرورة ایجاد طرف محاید، یؤكد أن التوقیع

                                                 

عبد العزیز المرسي حمود، مدى حجیة المحرر الإلكتروني في الإثبات، مرجع سابق، .   د(١)

 .٤٣ص



       

 

 

 

 
 

  

 

 

 

٨٩٣

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السالرابع من المجلد ا  

  )التشريع الإماراتي أنموذجا( أثر التحول الرقمي في تطوير التشريعات القضائية العربية
  

 وأن البیانات الموقعة لم صادر عن صاحبه وأنه صحیحالإلكتروني  

 ثناء ارسالها، خطوة ناجحة وأساسیة في انتشار التجارةأیتم تحویرها 

  .الإلكترونیة، والتفاعل الجاد مع التقنیات الحدیثة  في الاستفادة منها

هذا الطرف المحاید هو جهة مختصة تعمل بترخیص من        

كام تحدد السلطات المختصة في الدولة وتحت اشرافها، ضمن أح

نظامها وماهیة الواجبات الملقاة على عاتقها ومدى مسئولیتها عن 

الغیر، ولبیان المزید حول هذه  أو قها بالمتعاقدینِ   لحُ            ضرار التي تالأ

الجهة المختصة بإصدار شهادات التصدیق الإلكترونیة، ومعرفة 

التي  الإلكترونیة الشروط والواجبات الملقاة علیها، وماهیة الشهادات

  .)١ (تقدمها، ومدى مسئولیتها عن الاخلال بالواجبات المفروضة علیها

                                                 

عیسى غسان عبد االله الربضي، القواعد الخاصة بالتوقیع الإلكتروني، مرجع سابق، .   د(١)

 .                                         وما بعدها١٢٤ص



       

 

 

 

 
 

  

 

 

 

٨٩٤

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السالرابع من المجلد ا  

  )التشريع الإماراتي أنموذجا( أثر التحول الرقمي في تطوير التشريعات القضائية العربية
  

  المطلب الثاني

  والتقلیدیة الإلكترونیة سلطة القاضي في حال حدوث تنازع بین الأدلة

       لم یكن یتخیل أحد أن تثار مسألة تنازع أدلة الإثبات الكتابیة 

، فكانت ً             محددة قانونافیما بینها، فلكل منها قوتها الثبوتیة ودرجتها ال

المحررات الرسمیة الأقوى ثم الكتابة العرفیة المعدة للإثبات فالمحررات 

العرفیة غیر المعدة للإثبات، إلا أنه مع تقدم وتطور الوسائل التقنیة 

الجدیدة التي تختلف في  الإلكترونیة الحدیثة، وبظهور المحررات

نفس الوقت في قوتها طبیعتها عن نظیرتها التقلیدیة، وتوازیها في 

ً                                                                 الثبوتیة من خلال اعتراف الأنظمة القانونیة دولیا وعربیا بها، أصبح  ً

من الممكن حدوث التنازع فیما بینها، فمن المتصور أن یحدث تعارض 

حد الخصوم أً                       خر ورقي، فمثلا قد یحتج آبین محرر الكتروني و

 بینما مضمون التصرف محل النزاع، أو بالمحرر الورقي لإثبات وجود

ثبات العكس عن طریق المحرر إدلیل  الآخر یكون لدى الخصم

لكتروني، بحیث یكون مضمون المحررین متعارضین، فأي الدلیلین الإ

ً                                                           رجح القاضي ؟ وتحدید أیا من المحررات التي تكون لها الأفضلیة ُ  ی

  .ثبات یحسم النزاعإحتى یتم الرجوع إلیها كدلیل 

 رز أوجه الاختلاف بین المحرر       مما لاشك فیه أن من أب

والمحرر التقلیدي، هو الدعامة التي تكون علیها كل الإلكتروني  



       

 

 

 

 
 

  

 

 

 

٨٩٥

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السالرابع من المجلد ا  

  )التشريع الإماراتي أنموذجا( أثر التحول الرقمي في تطوير التشريعات القضائية العربية
  

 ً                                          القول بأن التقلیدي یتمیز بكونه أكثر دواما إلى منهما، مما أدى

لكتروني، بسبب دعامته الورقیة الثابتة والغیر  من نظیره الإً          واستقرارا

اضحة یمكن اكتشافها بسهولة، لا بترك آثار وإ ،قابلة للتعدیل والتغییر

لكترونیة لا تتمتع بهذا إدعامة  الإلكتروني في حین أن دعامة المستند

 حیث یمكن التعدیل فیها دون ترك أي آثار لهذا ،الثبات والاستقرار

التعدیل، ومع ذلك یمكن معالجة هذه المشاكل من خلال وضع برامج 

  .لكترونيكاتب الإالللحمایة والأمان، ومن خلال 

وبعض القوانین العربیة، نجد أن قانون الإماراتي        وباستقراء ال

ماراتي، لم یتطرق لمسألة تنازع أدلة الإثبات عندما قام المشرع الإ

 في شأن الدلیل الإجرائي م٢٠١٩ لسنة ٢٦٠بوضع القانون رقم 

 بعد عن والاتصال الإلكترونیة لتنظیم التقاضي باستخدام الوسائل
     ٍ
ْ في  ُ

، بخلاف القانون الفرنسي الذي تطرق لهذه )١(اءات المدنیةالإجر

                                                 

اكتفى المشرع الإماراتي بالنص على حجیة المحررات الإلكترونیة والتوقیع الإلكتروني   (١)

  : والتي قضت بأن٢٠١٩ لسنة ٢٦٠ من القانون رقم ١٢في المادة 

 یكون للتوقیع الإلكتروني وللمستندات الإلكترونیة ذات الحجیة المقررة للتوقیع أو -١ "

 ١٩٩٢لسنة ) ١٠(نصوص علیها في القانون رقم للمحررات الورقیة الرسمیة والعرفیة الم

المشار الیه، متى استوفت الشروط والأحكام المنصوص علیها في القانون الاتحادي رقم 

  . المشار الیه٢٠٠٦لسنة ) ١(

  تقبل صور المستندات الإلكترونیة في المحاكمات عن بعد، ولا یحول ذلك دون تكلیف - ٢
                                                                            ٍ
ْ ُ

= ً                                             یم اصولها إذا وجدت ذلك ضروریا للبت بالدعوى، المحكمة من قدم المستندات بتقد



       

 

 

 

 
 

  

 

 

 

٨٩٦

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السالرابع من المجلد ا  

  )التشريع الإماراتي أنموذجا( أثر التحول الرقمي في تطوير التشريعات القضائية العربية
  

 ٢٠٠٠-٢٣٠الإشكالیة عند تعدیله للقانون المدني بموجب القانون 

المتعلق بإصلاح قانون الإثبات م ٢٠٠٠ مارس١٣المؤرخ في 

 في المادة ً                                                  لتكنولوجیات المعلومات والتوقیع الإلكتروني، وتحدیدا

 لا ینص القانون على قواعد عندما :" التي تقضي بأنه٢- ١٣١٦

لتزامات عندما لا یكون هناك اتفاق متكافئ في إثبات الا، أو مخالفة

ت القاضي في النزاعات القائمة حول ُ     یب،والحقوق بین الأطراف

 كانت دعامته، ً                                     عبر تحدید السند الأكثر مصداقیة، أیا،الإثبات بالكتابة

، وباستقراء هذا "دیهوذلك عن طریق استخدام كافة الطرق المتوفرة ل

                                                                                                                     

  . هذه الحالة یرسل الخصم أصل المستند إلى الكاتب، ویحفظ بملف الدعوى وفي=

 لا یعتد بإنكار الخصم للمستندات الإلكترونیة المقدمة من خصمه لمجرد انها صور، ما لم - ٣

  .من نسبت لهیتمسك من أنكرها بعدم صحة تلك المستندات أو عدم صدورها ع

 في حالة إذا تم إنكار المستندات المقدمة أو الادعاء بعدم صحتها أمام المكتب، عرضها - ٤

ً                                                                          فورا على القاضي المشرف لیحیل الدعوى بعد تمام الإعلان بقرار منه إلى المحكمة 

المختصة منعقدة في غرفة المشورة لتفصل فیما عرض علیها، ولها ان تحدد جلسة لنظر 

وفي جمیع الأحوال، تطبق الأحكام والإجراءات الواردة . ذا اقتضى الأمر ذلكالموضوع إ

 المشار الیه، في حال إنكار ١٩٩٢لسنة ) ١٠(في القانون وفي القانون الاتحادي رقم 

  .المستندات المقدمة أو الادعاء بعدم صحتها

ان إنكار  إذا ثبت صحة المستندات التي تم جحدها أو صحة صدورها عمن نسبت له، وك- ٥

أو ادعاء عدم صحة تلك المستندات غیر مبرر، وترتب علیه تأخیر البت بالدعوى 

المعروضة أو تكبد الخصم الذي قدم المستندات مصاریف إضافیة دون مبرر، جاز 

للمحكمة ان تحكم على من جحد تلك المستندات أو ادعى عدم صحتها، بغرامة لا تقل 

عشرة آلاف درهم، ولا یحول ذلك ) ١٠.٠٠٠(ألف درهم ولا تزید على ) ١٠٠٠(عن 

 ". دون مخاطبة الجهة المكلفة بتنظیم مزاولة مهنة المحاماة بهذا الخصوص



       

 

 

 

 
 

  

 

 

 

٨٩٧

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السالرابع من المجلد ا  

  )التشريع الإماراتي أنموذجا( أثر التحول الرقمي في تطوير التشريعات القضائية العربية
  

 یتقید بها عند ترجیح ،النص نجد أنه لم یحدد معاییر ملزمة للقاضي

أم الورقیة،  الإلكترونیة أي من المحررات سیعتمد في حكمه المحررات

المحرر الذي یرى أنه  إلى ٕ                                     وانما ترك له سلطة تقدیریة واسعة لیصل

ً                                         الأكثر ترجیحا تبعا لظروف كل دعوى على حده ً
ن ثم وبالقیاس ، وم)١( 

على هذا النص نستطیع القول بأن للقاضي سلطة مطلقة في المفاضلة 

 لاعتماد محرر یرى ،بین أدلة الاثبات المعروضة أمامه في الدعوى

ً                                                                أنه الأرجح لدیه تحقیقا للعدالة المنشودة، أیا كانت الدعامة التي  ً

  .لكترونیة كانت أم ورقیةإتحتویه 



                                                 

عبد العزیز المرسي حمود، مبادئ الإثبات في المسائل المدنیة والتجاریة، مرجع . د (١)

 .١٠٧سابق، ص



       

 

 

 

 
 

  

 

 

 

٨٩٨

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السالرابع من المجلد ا  

  )التشريع الإماراتي أنموذجا( أثر التحول الرقمي في تطوير التشريعات القضائية العربية
  

  

  المبحث الثالث

  التكنولوجیا الحدیثة في مرحلة اصدار الحكم القضائيدور 

       لم تقتصر الاستفادة من التقنیات الحدیثة على مرحلتي رفع 

صدار الحكم إمرحلة  إلى الدعوى وتداولها، بل امتدت الاستفادة

ً                                       كترونیا، وحتى حفظ الدعوى فقد أصبح یتم إلٕ                 واعلان الخصوم به 

تقنیات الحدیثة في تلك المراحل فسوف ً                            كترونیا، وللتعرف على دور الإل

  : تیةالمطالب الآ إلى نقسم الدراسة في هذا المبحث

  .ً         لكترونیاإعلان الخصوم ٕ  اصدار الحكم وإ:  المطلب الأول

  . الدعوى الإلكتروني لملفالحفظ:  المطلب الثاني

 





       

 

 

 

 
 

  

 

 

 

٨٩٩

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السالرابع من المجلد ا  

  )التشريع الإماراتي أنموذجا( أثر التحول الرقمي في تطوير التشريعات القضائية العربية
  

  المطلب الأول

  ً         لكترونیاإعلان الخصوم ٕ  اصدار الحكم وإ

ًرة العدل الإماراتیة شوطا كبیرا في مشروع التحول         قطعت وزا ً 

القضایا، وأصبح قید القضایا في جمیع   نظام إدارةالإلكتروني في

على  ًحالیا، ویتم عرض جدول الجلساتً إلكترونیا المحاكم یتم

الإنترنت، وكذلك مواعیدها ونتائجها وحتى مرحلة صدور الحكم فیها 

ً إلكترونیا ونشره
)١(.   

 وقد كان لهذا التحول أثره على تطویر النصوص القانونیة،       

على وضع قواعد قانونیة تنص على  الإماراتي حیث حرص المشرع

القانون رقم   من١٦ًلكترونیا، فنص في المادة إصدار الحكم إآلیة 

ٍبعد في المحاكمات عن -١ :"م على أن٢٠١٩ لسنة ٢٦٠
ْ ُ، تصدر ُ

سبابها ألاً على وقائع الدعوى ومشتمً إلكترونیا المحكمة حكمها

من ً إلكترونیا علیها ًموقعا الإلكترونیة ومنطوقها، وتكون نسخة الحكم

  .الرئیس والقضاة

الكاتب عن طریق  الإلكتروني إلى ُ یرسل الرئیس نسخة من الحكم-٢

                                                 

رات في صدارة دول الشرق الإما:" تقریر صحافي لصحیة الاتحاد الإماراتیة تحت عنوان (١)

  م متاح على موقع الصحیفة٢٠١٣عدد " الأوسط في شفافیة نظامها القضائي

 ١٠٩٧٩٩/٢٠١٣/article/ae.alittihad.www://https. 



       

 

 

 

 
 

  

 

 

 

٩٠٠

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السالرابع من المجلد ا  

  )التشريع الإماراتي أنموذجا( أثر التحول الرقمي في تطوير التشريعات القضائية العربية
  

ن یودعها أ، والذي علیه  الإلكتروني المؤمنالنظام المعلوماتي

  .ویحفظها في ملف الدعوى

ُمن هذه المادة، یجوز أن توقع نسخة ) ١(استثناء من أحكام البند  -٣

  .إذا رأى الرئیس ضرورة لذلك ًیدویا، الإلكترونیة الحكم

في أول كل عام  الإلكترونیة ُ یثبت الرئیس والقضاة توقیعاتهم-٤

  .ُقضائي، وتحفظ في النظام المعلوماتي الإلكتروني

  صور من نسخة الحكم یجوز للخصوم ووكلائهم أن یستخرجوا-٥

  ".بعد أداء الرسوم المقررةالإلكترونیة 

ً إلكترونیا صدار الاحكام القضائیةإ       بل ولم یكتفي بالنص على 

صدار الأوامر على عرائض، وذلك في المادة إبل تعرض لتنظیم 

 -١:"  والتي جاء فیها،لیهإ من ذات القانون السابق الإشارة ١\١٨

 على نسخة ً الدائرة بحسب الأحوال أمره كتابةرئیس أو یصدر القاضي

ًالعریضة الإلكترونیة، موقعا علیها إلكترونیا ، وذلك في الیوم التالي ً

 -١:"  التي نصت على أن١\٢٠، وكذا المادة "لتقدیمها على الأكثر

 ُن یصدر أمرهأًالقاضي المختص فورا، وعلیه  إلى تُرسل العریضة

على الأكثر من تاریخ ووقت تقدیم العریضة، خلال ثلاثة ایام ًإلكترونیا 

ًجزئیا، ویوقع علیها إلكترونیا أو ًبرفضه كلیا أو سواء بقبول الطلب ً."  

      وفي النظام السعودي وفي إطار مواكبة التطورات العالمیة 



       

 

 

 

 
 

  

 

 

 

٩٠١

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السالرابع من المجلد ا  

  )التشريع الإماراتي أنموذجا( أثر التحول الرقمي في تطوير التشريعات القضائية العربية
  

والإقلیمیة فقد دشن وزیر العدل رئیس المجلس الأعلى للقضاء، خدمتي 

لمحاضر ضبوط الجلسات  الإلكترونیة والمصادقة الإلكتروني الصك

 هـ؛ لتواكب الخدمتان الجدیدتان ١٤٤٠القضائیة خلال العام الماضي 

التحول الرقمي الذي تشهده الوزارة بمختلف أعمالها ومرافقها، كما 

خدمات جدیدة عبر بوابة  أعلنت وزارة العدل العام الماضي إضافة

  تنزیله من المتاجروتطبیقها للهواتف الذكیة الذي یمكن" ناجز"

المختلفة، أبرزها الاطلاع على صك الحكم وضبوط الإلكترونیة 

  ).١(ً إلكترونیا الجلسات

ًصدر نصوصا قانونیة  ُلا اننا نرى أن المنظم السعودي لم ی        إ

ً إلكترونیا مثلما فعل  لتبین آلیة اصدار الأحكام والأوامر القضائیة

المشرع الإماراتي، الأمر الذي ندعو معه المنظم السعودي لإصدار 

تعدیلات قانونیة تتماشى مع تلك التطورات، في حین أن بعض الدول 

ُالعربیة لم تفَعــِّل لدیها تلك الخدمات الإلكترونیة الحدیثة كجمهوریة 

ًمصر العربیة، ونأمل أن تسیر هي الأخرى في ذات المسار متأسیة 

 بدولة الإمارات العربیة ونظامها التشریعي والقضائي.

                                                 

لأرقام تعرف على با:" تقریر صحافي لصحیة مال الاقتصادیة السعودیة تحت عنوان (١)

  م متاح على موقع الصحیفة٢٠١٩عدد " انجازات وزارة العدل خلال العام المنصرم

 https://www.maaal.com/archives/٢٠١٩٠٨٣١/١٢٧٥٩٢ 



       

 

 

 

 
 

  

 

 

 

٩٠٢

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السالرابع من المجلد ا  

  )التشريع الإماراتي أنموذجا( أثر التحول الرقمي في تطوير التشريعات القضائية العربية
  

  المطلب الثاني

   الدعوى الإلكتروني لملفالحفظ

أنه أصبح یتم  الإماراتي        من صور التطور في النظام القضائي

ًنقل ملفات القضایا بین جمیع المحاكم إلكترونیا، وكذلك هناك نظام 

سیر عمل إلكتروني بین مختلف الأقسام والإدارات في الوزارة، كما 

ن المنظورة في المحكمة الاتحادیة العلیا من أي یمكن طلب قید الطعو

الحضور لمقر المحكمة الاتحادیة العلیا في  إلى  دون الحاجة،إمارة

أن جمیع ملفات القضایا  إلى العاصمة أبو ظبي، وكذلك یشار

بالكامل، ً إلكترونیا المفصولة للمحكمة الاتحادیة العلیا أصبحت مؤرشفة

حاكم والنیابات الاتحادیة فقد بدأ العمل أما بالنسبة لملفات قضایا الم

 ٤٢م، حیث تمكنت الوزارة من تطویر ٢٠٠٨في أرشفتها منذ عام 

ً نظاما متخصصا تخدم ٢١ًمعمولا بها، تشمل ً إلكترونیا ًنظاما ً

ً نظاما متخصصا تخدم ٢١احتیاجات جمیع الوحدات التنظیمیة، و ً

  ).١(  وحدة تنظیمیة١٣احتیاجات 

ً                          نصوصا قانونیة لضبط مسألة  الإماراتي المشرعوقد وضع        

                                                 

ارات في صدارة دول الشرق الإم:" تقریر صحافي لصحیة الاتحاد الإماراتیة تحت عنوان (١)

 م متاح على موقع الصحیفة ٢٠١٣عدد " الأوسط في شفافیة نظامها القضائي

https://www.alittihad.ae/article/١٠٩٧٩٩/٢٠١٣. 



       

 

 

 

 
 

  

 

 

 

٩٠٣

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السالرابع من المجلد ا  

  )التشريع الإماراتي أنموذجا( أثر التحول الرقمي في تطوير التشريعات القضائية العربية
  

القانون  من ٤-٣\١٠حفظ القضایا، من ذلك ما نص علیه في المادة 

 الإلكترونیة  والخاصة بحفظ محاضر الجلساتم٢٠١٩ لسنة ٢٦٠رقم 

  :والتي جاء فیها

  .بالنظام المعلوماتي الإلكتروني الإلكترونیة  تحفظ المحاضر-٣" 

 المحاضر الإلكترونیة، والأوراق والمستندات  یجوز نسخ صورة من-٤

ً                                                          ورقیا، ویعتمدها القاضي المختص، وتحفظ بملف الدعوى الورقي، 

الخصوم إذا ما  إلى وتسلم صورة منها معتمدة ومذیلة بخاتم المحكمة

   ."طلبوا ذلك

وكذا ما یخص حفظ الاحكام القضائیة نصت علیه المادة        

 ُ                            یرسل الرئیس نسخة من الحكم-٢"  :ن من ذات القانون على أ٢\١٦

 الإلكتروني الكاتب عن طریق النظام المعلوماتيالإلكتروني إلى 

َ        المؤمـ   ."ن یودعها ویحفظها في ملف الدعوىأ، والذي علیه ِ  نَّ ُ

ً                                وتأكیدا على ذلك فقد وضع مادة       
حفظ ": تحت عنوان )١(

 بعدسجلات ومحاضر المحاكمات عن 
     ٍ
ْ   : أن، ونص فیها على"ُ

 بعد عن ُ                          تسجل وتحفظ سجلات التقاضي-١"
     ٍ
ْ ً                     إلكترونیا، سواء تمت  ُ

  .ً                                                بعضها وفقا للإجراءات المنصوص علیها في هذا القرار أو كلها

 بعد عن  یكون لسجلات التقاضي-٢
     ٍ
ْ  صفة السریة، ولا یجوز تداولها ُ

                                                 

 .م٢٠١٩ لسنة ٢٦٠ من القانون الإماراتي رقم ٢٥ المادة (١)
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 حذفها من النظام المعلوماتي أو نسخها أو الاطلاع علیهاأو 

  . بإذن من المحكمة المختصة حسب الأحوالالإلكتروني إلا

 بعد عن  للسلطة المختصة تفریغ إجراءات التقاضي-٣
     ٍ
ْ  في محاضر ُ

إلكترونیة تعتمدها، دون الحاجة للتوقیع من  أو مستندات ورقیةأو 

 ".أصحاب العلاقة

        وفي المملكة العربیة السعودیة فقد تم البدء في مشروع الأرشفة

ثائق القضائیة لقضاء الدیوان منذ بدایته، وقد انتهى للوالإلكترونیة 

الفریق في مرحلته الأولى من أرشفة الأحكام والقضایا الموجودة في 

  .)١ (المقر الرئیس للدیوان



                                                 

 sa.gov.bog.www://https/الموقع الرسمي لدیوان المظالم السعودي  )١(
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  .وتتضمن أهم النتائج والتوصیات: الخاتمة

   :النتائج

بعد توفیق من االله انهیت هذا البحث وقد خلصت إلى عدد من 

  :الآتيالنتائج ك

أهم ما یمیز استخدام التقنیات الحدیثة في إجراءات رفع  - ١

الدعوى، هو عدم استعمال الوثائق الورقیة في كافة الإجراءات 

 .ً         لكترونیاإوالمراسلات بین طرفي التقاضي، حیث تتم 

من خلال الاستعانة بالوسائل التقنیة الحدیثة، فأصبح لكل من  - ٢

من ، أو ً        م شخصیاالمدعي والمدعى علیه إذا تعذر حضوره

 بعدعن ً             إلكترونیا المحكمة أن یحضروا إلى یمثلهم
     ٍ
ْ ُ. 

ًقطعت وزارة العدل الإماراتیة شوطا كبیرا في مشروع التحول - ٣ ً 

القضایا، وأصبح قید القضایا في   نظام إدارةالإلكتروني في

 ًحالیا، ویتم عرض جدول الجلساتً إلكترونیا جمیع المحاكم یتم

 مواعیدها ونتائجها وحتى مرحلة صدور على الإنترنت، وكذلك

 .ًلكترونیاإالحكم فیها ونشره 

ظهور  إلى تطور وسائل الاتصال الحدیثة أدى بدوره - ٤

حدیثة، فأصبحت عناصر الدلیل الكتابي قانونیة مصطلحات 

 والتوقیع الإلكترونیة ینا الكتابةأصبغ بالصفة الإلكترونیة، فرُ  ت
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 . الإلكترونيالإلكتروني والمحرر

 فقهاء الشریعة والقانون على حد سواء دراسة وبحث هذه ناولت  - ٥

الصور الحدیثة ومدى حجیتها في الاثبات في مقابل صورها 

 .التقلیدیة

عناصر الإثبات الحدیثة المستخرجة اعترفت جل التشریعات ل - ٦

 . بالحجیة في الإثباتمن الحاسب الآلي

 بإصدار دخول التقنیات الحدیثة بقوة في القضاء المدني، وذلك - ٧

الدلیل الإجرائي لتنظیم التقاضي القوانین المنظمة لذلك ومنها 

 بعد عن والاتصال الإلكترونیة باستخدام الوسائل
     ٍ
ْ في الإجراءات  ُ

 . الإماراتيالمدنیة

جراءات الدعوى اقتصار استخدام التقنیات الحدیثة فیما یخص إ - ٨

  التوقیع عن طریق استخدام وسائل تقنیةعلى جوازالجزائیة 

 التي من شأنها التحقق من هویة ،المعلومات والحاسب الآلي

 الأجهزة والتطبیقات ، مع اختیارالموقع وقبوله لمحتوى البیانات

  .المناسبة من البرامج

  :التوصیات

 ندعو الدول العربیة مواكبة التطور التقني، والاستفادة الكاملة من -

َ                    ــون كثیر منها إلى ـ�َ                                           تقنیات التحول الرقمي في المجال القضائي، كـ
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الآن لم تستفد من تلك التقنیات بالشكل المناسب، اللهم إلا في إقرار 

ََّ                                                           حجیة المستخرجات الإلكترونیة في الإثبات، أما تفعیل ما یعرف  ُ

 بعدبالمحكمة الإلكترونیة، والتقاضي عن 
     ٍ
ْ  فمازالت أغلب الدول العربیة ُ

احبة السبق في هذا لم تحذو حذو الإمارات العربیة، التي كانت ص

  .المضمار

مخاطر اختراق  مواجهة ىتولییكل تنظیمي أو مؤسسي ھ  إنشاء-

 على یعمل والمنظومة الإلكترونیة، الخاصة بالمحاكم الإلكترونیة،

  .من واكتشاف الثغرات وتطویر الحمایةالحفاظ على مراجعة سیاسة الأ

 ةامة لمتابع العةعضاء النیابأ للقضاة وة مكثفةعقد دورات تدریبی -

  .تقنیات الحدیثةالمستجدات في ال

 عن ةلى المحاكم الإلكترونیة وعمل برامج توعویإ اللجوء ةنشر ثقاف -

المحاكم هذه علام المختلفة لتوضیح كیفیة التعامل مع طریق وسائل الإ

  .ینضللمتقا

 النظر في تعدیل قانون الإجراءات الجنائیة لمواكبة التطور التقني -

رقم القانون  وطبیعة القضایا الجنائیة، وعدم الاقتصار على بما یتناسب

بشأن استخدام الحاسب الآلي في الإجراءات م ٢٠٠١لسنة ) ٥(

  .ً                  ، الذي جاء مختصراالجزائیة
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  :المراجع والمصادر

جامع البیان في تأویل القرآن، دار الكتب : أبو جعفر الطبري -

  .العلمیة، بیروت

قري الفیومي، المصباح المنیر، المكتبة أحمد بن محمد بن علي الم -

  .العلمیة، بیروت

 أحمد ملیجي، استخدام مستخرجات التقنیات العلمیة ةأسام. د -

الحدیثة وأثره على قواعد الإثبات المدني، دار النهضة العربیة، 

  .م٢٠٠٠

أشرف جابر سید، موجز أصول الإثبات، دار النهضة العربیة، . د -

  . م٢٠٠٣

عارف عطا سده، مدى حجیة المحررات الإلكترونیة في إیاد محمد  -

 رسالة ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، – دراسة مقارنة –الإثبات 

  .م٢٠٠٩جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، 

 مایو ٢٧السرحان، المجلة الدولیة للقانون، عدد  الفتاح عبد بكر -

  .م٢٠١٦

الإمارات في :" ت عنوانتقریر صحافي لصحیة الاتحاد الإماراتیة تح -

م ٢٠١٣عدد " صدارة دول الشرق الأوسط في شفافیة نظامها القضائي

  متاح على موقع الصحیفة
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 ١٠٩٧٩٩/٢٠١٣/article/ae.alittihad.www://https.  

:" حت عنوانتقریر صحافي لصحیة مال الاقتصادیة السعودیة ت -

عدد " بالأرقام تعرف على انجازات وزارة العدل خلال العام المنصرم

  م متاح على موقع الصحیفة٢٠١٩

 

٢٠١٩٠٨٣١/١٢٧٥٩٢/archives/com.maaal.www://https  

تروني في الإثبات ثروت عبد الحمید، مدى حجیة التوقیع الإلك. د -

على ضوء القواعد التقلیدیة للإثبات، بحث منشور ضمن بحوث 

- ٩مؤتمر الأعمال المصرفیة الإلكترونیة، المنعقد بدبي، في الفترة من 

  .م٢٠٠٣ مایو ١٢-١٠ه، الموافق ١٤٢٤ ربیع الأول ١١

حسن عبد الباسط جمیعي، إثبات التصرفات القانونیة التي یتم . د -

  .م٢٠٠٠ریق الإنترنت، دار النهضة العربیة،إبرامها عن ط

الدعوى الإلكترونیة : خالد ممدوح إبراهیم، التقاضي الالكتروني -

  .٢٠٠٨ٕ                                                        واجراءاتها أمام المحاكم، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

حسین محمد المهدي، القوة الثبوتیة للمعاملات الإلكترونیة، مجلة  -

  .م٢٠٠٧، یونیو ٧منیة، عددالبحوث القضائیة، الجمهوریة الی

رضا متولي وهدان، النظام القانوني للعقد الإلكتروني والمسئولیة . د -

عن التعاقدات الإلكترونیة، دراسة مقارنة، دار الفكر والقانون، 
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  .م٢٠٠٨

القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة : صلاح المنزلاوي -

  .٢٠٠٧الإسكندریة، الإلكترونیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، 

عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في القانون المدني، دار النشر . د -

  .م١٩٥٦للجامعات المصریة، 

عبد العزیز المرسي حمود، مبادئ الإثبات في المسائل المدنیة . د -

  .والتجاریة، بدون دار نشر

إبراهیم : علي بن محمد بن علي الجرجاني، التعریفات، تحقیق -

  .ه١٤٠٥ي، دار الكتاب العربي، بیروت، الإبیار

عیسى غسان عبد االله الربضي، القواعد الخاصة بالتوقیع . د -

كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، ، الإلكتروني، رسالة دكتوراه

  .م٢٠٠٦

محمد ابراهیم، الدعوى بین الفقه والقانون، بیروت، دار الثقافة  -

  .٢٠٠٧والنشر، 

الحسیني، الملقب بمرتضى الزبیدي، محمد عبد الرزاق بن محمد  -

   .تاج العروس من جواهر القاموس، دار الهدایة

محمد بن منظور الأفریقي المصري، لسان العرب، دار صادر  -

  .بیروت



       

 

 

 

 
 

  

 

 

 

٩١١

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السالرابع من المجلد ا  

  )التشريع الإماراتي أنموذجا( أثر التحول الرقمي في تطوير التشريعات القضائية العربية
  

محمد حسام لطفي، استخدام وسائل الاتصال الحدیثة في . د -

  .م١٩٩٣ٕ                                            التفاوض على العقود وابرامها، بدون دار نشر، 

  .م١٩٩٩ معجم القانون، القاهرة ،ربیةمجمع اللغة الع -

نجوى أبو هیبة، التوقیع الإلكتروني، تعریفه ومدى حجیته في . د -

عمال المصرفیة الإثبات، بحث منشور ضمن بحوث مؤتمر الأ

 ربیع الأول ١١-١٩الالكترونیة، المنعقد بدبي، في الفترة من 

  .م٢٠٠٣ مایو ١٢- ١٠ه، الموافق ١٤٢٤

وعة الإرشادات القضائیة، المرشد في قانون یحیى إسماعیل، موس -

  .م٢٠٠٨الإثبات، بدون دار نشر،

یحیى یوسف فلاح حسن، التنظیم القانوني للعقود الإلكترونیة،  -

رسالة ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، 

  .م٢٠٠٧فلسطین، 
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- eali bin muhamad bin ealii aljirjanii, altaerifati, tahqiqu: 

'iibrahim al'iibyari, dar alkitaab alearabii, bayrut, h. 

- da. eisaa ghasaan eabd allah alrabidi, alqawaeid alkhasat 

bialtawqie al'iiliktrunii, risalat dukturah, kuliyat alhuquqi, 

jamieat eayn shams, m. 
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- muhamad abrahim, aldaewaa bayn alfiqh walqanuni, 

bayrut, dar althaqafat walnashri, . 

- muhamad bin muhamad eabd alrazaaq alhusayni, 

almulaqab bimurtadaa alzubaydi, taj alearus min jawahir 

alqamus, dar alhidayati. 

- muhamad bn manzur al'afriqiu almisriu, lisan alearabi, dar 

sadir birut. 

- du. muhamad husam litafi, aistikhdam wasayil alaitisal 

alhadithat fi altafawud ealaa aleuqud wa'iibramiha, bidun 

dar nashri, m. 

- majmae allughat alearabiati, muejam alqanuni, alqahirat 

mi. 

- du. najwaa 'abu haybat, altawqie al'iiliktruni, taerifuh 

wamadaa hajiatih fi al'iithbati, bahath manshur dimn 

buhuth mutamar al'aemal almasrifiat alalkitruniati, 

almuneaqad bidabiy, fi alfatrat min  rabie al'awal 

h, almuafiq  mayu m. 

- yahyaa 'iismaeil, mawsueat al'iirshadat alqadayiyati, 

almurshid fi qanun al'iithbati, bidun dar nashri,m. 

- yahyaa yusif falaah hasan, altanzim alqanuniu lileuqud 

al'iiliktruniati, risalat majistir, kuliyat aldirasat aleulya, 

jamieat alnajah alwataniati, filastin, m. 

 

 


